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 لجنة وضع المرأة
 ة والخمسونسادسالدورة ال

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فبراير / شباط٢٧
 *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٣البند 

متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والـدورة         
الاســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة المعنونــة 

المــساواة بــين الجنــسين والتنميــة  : ٢٠٠٠المــرأة عــام ”
تعمـيم مراعـاة    : “والسلام في القرن الحادي والعشرين    

        المنظور الجنساني وأوضاع المرأة ومسائل برنامجية
نتائج الدورتين التاسعة والأربعين والخمسين للجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى                 

  التمييز ضد المرأة
    

  الأمانةمذكرة من     
  

  موجز  
ــدورتين   تعــرض   ــائج ال ــذكرة نت ــذه الم ــة  التاســعة والأربعــين والخمــسين   ه ــة المعني  للجن

ــودتين في     ــرأة المعق ــز ضــد الم ــى التميي ــضاء عل ــن   بالق ــرة م ــورك في الفت ــوز٢٩ إلى ١١ نيوي  / تم
، بمـا في ذلـك   ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢١ إلى ٣، وفي جنيف في الفترة من     ٢٠١١ يوليه

  .المقررات التي اتخذت فيهما
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  مقدمة  -أولا   
 بــأن يــتم وضــع الجــدول الــزمني لــدورات  ٤٧/٩٤أوصــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا   - ١

اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، كلمــا أمكــن، بحيــث يتــيح إحالــة نتــائج تلــك  
 .الدورات في حينها إلى لجنة وضع المرأة، للعلم

ــة    - ٢ ــدت اللجنـ ــعة والأر وعقـ ــا التاسـ ــسين دورتيهـ ــين والخمـ ــن  بعـ ــرة مـ  إلى ١١ في الفتـ
ــوز ٢٩ ــه/تمـ ــن  ٢٠١١ يوليـ ــرة مـ ــشرين الأول٢١ إلى ٣، وفي الفتـ ــوبر / تـ ــى  ،٢٠١١أكتـ علـ

ــة قــررت و. التــوالي  إلى حكــومتي تــونس رســالتين والأربعــين إرســال التاســعة دورتهــافي اللجن
نظــر المرفــق ا (الــدولتينومــصر بــشأن حقــوق المــرأة في ســياق التحــولات الــسياسية الجاريــة في  

  دائـم  فريـق عامـل    وقررت اللجنة أيضا تحويل فرقـة العمـل المعنيـة بأسـاليب العمـل إلى                 ).الأول
، وذلك تمشيا مع رغبـة اللجنـة في تعزيـز وترشـيد أسـاليب عملـها كجـزء        معني بأساليب العمل  

 /٤٩ر  انظـر المرفـق الثـاني، المقـر        (الهيئات المنشأة بموجـب معاهـدات     من العملية الأوسع لتعزيز     
تخذت اللجنة كذلك عددا من المقررات ذات الصلة فيمـا يتعلـق بقائمـة المـسائل الـتي                  او). ثامنا

، )تاسـعا /٤٩انظـر المرفـق الثـاني، المقـرر     (اعتُمدت في اجتماعات الفريق العامل لما قبل الـدورة      
/ ٥٠لمقـرر   انظـر المرفـق الثالـث، ا      (وإنشاء فِرَق عمل لتعزيز الحوار البنـاء مـع الـدول الأطـراف              

عــلاوة علــى ). ثانيــا/٥٠انظــر المرفــق الثالــث، المقــرر  (، وتعزيــز دور المقــررين القطــريين )أولا
 ٨ذلك، قررت اللجنة في دورتها الخمسين إنشاء فرقة عمـل معنيـة بالتحقيقـات بموجـب المـادة          

ز ضـد   للجنة المعنية بالقـضاء علـى التميي ـ      من البروتوكول الاختياري، وفريق عامل مشترك تابع        
يئة الأمـم المتحـدة للمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين        ولجنة حقوق الإنسان، وجهة تنسيق له     المرأة  
، )دوبرافكــا ســيمونوفيتش، وزهــرة راســخ كمناوبــة لهــا   ()هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة  (المــرأة

). زهــرة راســخ(وجهــة تنــسيق معنيــة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية والمــساواة بــين الجنــسين   
ــسنوية لاعتمــاد كــلٍ مــن      وبالإ ــذكرى ال ــا في ال ــة بيان ــك، اعتمــدت اللجن ــة ضــافة إلى ذل اتفاقي
 ١٩٦١اتفاقيــة تخفــيض حــالات انعــدام الجنــسية لعــام ، و المتعلقــة بمركــز اللاجــئين١٩٥١ عــام

، وبيانا عن المرأة الريفية بمناسبة الدورة السادسة والخمـسين القادمـة للجنـة              )انظر المرفق الرابع  (
 ).انظر المرفق الخامس(تمكين المرأة الريفية هو  ذو الأولوية وموضوعهارأة، وضع الم

، وهـو تـاريخ اختتـام الـدورة الخمـسين للجنـة،       ٢٠١١أكتـوبر  / تشرين الأول  ٢١وفي    - ٣
 دولة، وبلغ عدد الـدول الأطـراف في البروتوكـول           ١٨٧بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية       

 دولــة مــن الــدول الأطــراف التعــديل  ٦٤وقبــل مــا مجموعــه  .  دول١٠٣الاختيــاري للاتفاقيــة 
.  مـن الاتفاقيـة، بخـصوص وقـت اجتماعـات اللجنـة            ٢٠ مـن المـادة      ١الذي أدخل على الفقـرة      
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ولكــي يبــدأ ســريان هــذا التعــديل، يــتعين أن يقــوم ثلثــا الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، أي           
 . دولة، بإيداع صكوك قبولها له لدى الأمين العام ١٢٥

  
 نتائج الدورتين التاسعة والأربعين والخمسين للجنة   -ثانيا   
 التقارير التي نظرت فيها اللجنة  -ألف   

ــراف         - ٤ ــاني دول أط ــها ثم ــارير قدمت ــين في تق ــا التاســعة والأربع ــة في دورته نظــرت اللجن
ــادة   ــب المـ ــا      ١٨بموجـ ــي إثيوبيـ ــا، وهـ ــة عليهـ ــا الختاميـ ــدرت ملاحظاتهـ ــة، وأصـ ــن الاتفاقيـ  مـ

)CEDAW/C/ETH/CO/6-7( وإيطاليـــــــا ،)CEDAW/C/ITA/CO/6(  وجمهوريـــــــة كوريـــــــا ،
)CEDAW/C/KOR/CO/7( ــوتي ــا )CEDAW/C/DJI/CO/1-3(، وجيبــــــــــــــــــ ، وزامبيــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/ZMB/CO/5-6( وســـــــــــنغافورة ،)CEDAW/C/SGP/CO/4( وكوســـــــــــتاريكا ،
)CEDAW/C/CRI/CO/5-6( ونيبال ،)CEDAW/C/NPL/CO/4-5.(  
نظــرت اللجنــة في تقــارير قدمتــها ثمــاني دول أطــراف بموجــب  وفي الــدورة الخمــسين،   - ٥

وهـــــي بـــــاراغوي   مـــــن الاتفاقيـــــة، وأصـــــدرت ملاحظاتهـــــا الختاميـــــة عليهـــــا، ١٨المـــــادة 
)CEDAW/C/PRY/CO/6( ــشاد ــود  )CEDAW/C/TCD/CO/1-4(، وتـــــــ ــل الأســـــــ ، والجبـــــــ
)CEDAW/C/MNE/CO/1( ــان ــوار )CEDAW/C/OMN/CO/1(، وعمـــــــ ، وكـــــــــوت ديفـــــــ
)CEDAW/C/CIV/CO/1-3( والكويــــــــــــــت ،)CEDAW/C/KWT/CO/3-4( ــسوتو ، وليــــــــــــ
)CEDAW/C/LSO/CO/1-4( وموريشيوس ،)CEDAW/C/MUS/CO/6-7.(  
وحــضر هــذه الــدورات ممثلــون عــن كيانــات الأمــم المتحــدة والوكــالات المتخصــصة       - ٦

وقد نُـشرت تقـارير الـدول الأطـراف، والقـوائم الـتي أعـدتها اللجنـة                 . والمنظمات غير الحكومية  
ــسائل،  بال ــروني     وردودقــضايا والم ــع الإلكت ــى الموق ــا الاســتهلالية، عل ــدول الأطــراف وبياناته  ال

نترنـت   موقـع مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان علـى شـبكة الإ                 الـذي يستـضيفه   للجنة،  
)www.ohchr.org.( 

ــتي        - ٧ ــدول الأطــراف ال ــن ال ــق بكــل م ــا يتعل ــا، وفيم ــر في تقاريره ــة  نُظ  اعتمــدت اللجن
ــة  يمكــن الاطــلاع عليهــا أيــضا علــى الموقــع   )  أعــلاه٥  و٤نظــر الفقــرتين ا(ملاحظــات ختامي
 .الإلكتروني المذكور

http://www.ohchr.org/�
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  من الاتفاقية٢١الإجراءات المتخذة بشأن تطبيق المادة   -باء   
  العواقب الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخهالتوصية العامة بشأن     

في جلــستها العامــة في الــدورة التاســعة بــشأن هــذه المــسألة أي إجــراء اللجنــة تخــذ تلم   - ٨
ــق العامــل .والأربعــين ــشأن العواقــب     ولكــن الفري  المكلــف بإعــداد مــشروع التوصــية العامــة ب

الاقتــصادية المترتبــة علــى الــزواج وفــسخه اجتمــع خــلال الــدورة وواصــل العمــل في مــشروع    
 / تمـوز ٣١، وذلك خلال معتكف عُقِد لمـدة يـومين بعـد الـدورة بتـاريخ          التوصية العامة المنقحة  

لى لمـشروع  في الدورة الخمسين، بـدأت اللجنـة القـراءة الأو        و .٢٠١١أغسطس  / آب ١يوليه و   
كمــا عُقِــدت اجتماعــات الفريــق العامــل خــلال       . في الجلــسة العامــة التوصــية العامــة المــنقح  

 .الدورة تلك
  

قوق الإنسان للمرأة في حالات التراع المسلح وحـالات مـا بعـد             التوصية العامة بشأن ح       
  انتهاء التراع

، خـــلال دورتهـــا التاســـعة ٢٠١١يوليـــه / تمـــوز١٨اقـــشة عامـــة في  اللجنـــة منأجـــرت  - ٩
والأربعين، عن المرأة في حالات التراع وما بعد الـتراع، كمرحلـة أولى في إعـداد توصـية عامـة                    

 رئيــسة افتتحــتوقــد .  شــخص٣٠٠ة مــا يقــرب مــن وحــضر المناقــش. بــشأن هــذا الموضــوع
ــل،   ــيلفيا بيمنتيـ ــة، سـ ــشةاللجنـ ــك أدلى  المناقـ ــد ذلـ ــان    ب وبعـ ــن إيفـ ــل مـ ــة كـ ــات افتتاحيـ كلمـ

 ولاكــشمي ،مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان ، الأمــين العــام المــساعد ســيمونوفيتش، 
هيئـة الأمـم   ، اتيجيةسـتر لاالـدولي والـشراكات ا  الحكـومي  لـدعم  ل الأمين العـام المـساعد   بوري،  

وقَدَّمت التوصية العامة براميلا باتن، عضو اللجنة ورئيسة فريقها العامل المعـني           . المتحدة للمرأة 
وكــان مــن بــين المتحــدثين . بــالمرأة في حــالات الــتراع المــسلح وحــالات مــا بعــد انتــهاء الــتراع 

للأمـين العـام المعنيـة بـالعنف        مارغوت فولـستروم، الممثلـة الخاصـة        : الرئيسيين في المناقشة العامة   
الجنــسي في حــالات الــتراع؛ وراديكــا كوماراســوامي، الممثلــة الخاصــة للأمــين العــام المعنيــة          

المقــررة الخاصــة المعنيــة بمــسألة العنــف ضــد المــرأة  بالأطفــال والــتراع المــسلح؛ ورشــيدة مــانجو،  
يب وغـيره مـن ضـروب    ؛ وخـوان منـديس، المقـرر الخـاص المعـني بمـسألة التعـذ            وأسبابه وعواقبـه  

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة؛ وجيـسيكا نيـويرث، منـسقة الفريـق الرفيـع                   
لـضحايا العنـف الجنـسي في جمهوريـة الكونغــو      المـستوى المعـني بـسبل الانتـصاف والتعويـضات     

هيئة الأمـم   ، و ئينحدة لشؤون اللاج  لمتمفوضية الأمم ا  من   وأدلى ببيان شفوي كلٌ   . الديمقراطية
 من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمـة العفـو الدوليـة، ومنظمـة         ١٧ و   ،المتحدة للمرأة 
ــدوليرصــد العمــل   ــرأة    ال ــوق الم ــن أجــل حق ــادئ، و  في م ــيا والمحــيط اله ــدولي   آس التحــالف ال

ــة، و    ،للمعــوقين ــسلام مــن خــلال الديمقراطي ــسائي   ومنظمــة الأرامــل مــن أجــل ال التحــالف الن
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، والمنتـدى المعـني بـالمرأة       عـالمي التحـرك   وال ،التحالف العـالمي لمكافحـة الاتجـار بالنـساء        ، و الدولي
ــة، وغيرهــا  ــة تخــذ تولم . والقــانون والتنمي ــدورة   اللجن أي إجــراء في جلــستها العامــة خــلال ال

 .الخمسين، ولكن الفريق العامل اجتمع أثناء الدورة
  

  ارسات الضارةالتوصية العامة المشتركة بشأن المم    
 العامـة في الـدورتين التاسـعة    الجلـسة في اللجنـة أي إجـراء بـشأن هـذه المـسألة      تخذ  تلم    - ١٠

 خـلال الـدورة الخمـسين، كمـا عقـد اجتماعـا             الفريـق العامـل   جتمع  ا و .والأربعين أو الخمسين  
 مــشروح للتوصــية مجمــلمــشتركا مــع الفريــق العامــل التــابع للجنــة حقــوق الطفــل لاســتعراض 

  .مة المشتركة بشأن الممارسات الضارةالعا
  

   بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاءالتوصية العامة    
 وقــد تم .أي إجــراء بــشأن هــذه المــسألة في الــدورة التاســعة والأربعــيناللجنــة تخــذ تلم   - ١١

تعميم مشروع مذكرة مفاهيمية على اللجنة خـلال الـدورة الخمـسين، علـى أنـه لم يـتم إجـراء                     
ــسة العامــة حــول هــذا الموضــوع  أي مناقــشات ــق العامــل اجتمــع خــلال   . في الجل  ولكــن الفري

 .الخمسين الدورة
  

الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سـياق اللجـوء الـسياسي وانعـدام الجنـسية                     
  والكوارث الطبيعية

ــة تخــذ تلم   - ١٢ ــة الجلــسةأي إجــراء في اللجن ــدورة التاســعة والأربعــين في  العام ، ولكــن ال
وأذنت اللجنة للفريـق العامـل المعـني بالمـساواة بـين الجنـسين       . الفريق العامل اجتمع أثناء الدورة 

في ســياق اللجــوء الــسياسي وانعــدام الجنــسية والكــوارث الطبيعيــة، خــلال الــدورة الخمــسين،   
أي عمـل لوضـع التوصـية    ب أن يضطلعوقررت اللجنة أيضا . بوضع توصية عامة في هذا الصدد    

 .لعامة بين الدورات حتى تقرر اللجنة خلاف ذلكا
  

  الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية    
قــررت اللجنــة، في الــدورة الخمــسين، إنــشاء فريــق عامــل معــني بــالمرأة الريفيــة بغــرض    - ١٣

أي عمـل يتعلـق بإعـداد       ب ـ أن يـضطلع  وقررت اللجنـة أيـضا      . إعداد توصية عامة في هذا الصدد     
 . بين الدورات حتى تقرر اللجنة خلاف ذلكالتوصية العامة
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 الإجراءات المتخذة فيما يتصل بسبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  - جيم  
   من الاتفاقية١٨ المادة بموجبتعزيز أساليب عمل اللجنة     
  عملالأساليب     

مـل  واصـلة تحـسين أسـاليب ع   لم  بأساليب العمـل  امعنيلا دائما    عام افريقأنشأت اللجنة     - ١٤
اللجنة من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها على نحـو أكثـر فعاليـة في الإطـار الأوسـع لعمليـة تعزيـز                    

 خطــوات لتحــسين مــن قبــلوكانــت اللجنــة قــد اتخــذت  . الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات 
أيـضا ملاحظاتهـا     كمـا حـسَّنت   . المبادئ التوجيهية للإبلاغ والحوار البناء مـع الـدول الأطـراف          

واتخذت اللجنة أيضا عددا مـن القـرارات ذات الـصلة في دورتيهـا التاسـعة والأربعـين                  . الختامية
والخمــسين فيمــا يتــصل بقائمــة القــضايا الــتي اعتُمــدت في اجتماعــات الفريــق العامــل لمــا قبــل     

 ذات الأولوية بطريقة أفضل، وإنشاء فرق عمل لتعزيز الحـوار البنـاء             المسائلالدورة بغية تركيز    
  .طراف، وتقوية دور المقررين القطريينمع الدول الأ

ــة و  - ١٥ ــررت اللجن ــين، تأكيــد ممارســتها الحاليــة المتمثلــة في        ق في دورتهــا التاســعة والأربع
 إلى التعليقات التي وردت من الدول الأطراف فيمـا يتعلـق بالملاحظـات الختاميـة للجنـة         الإحالة

 التي ترسـلها  للجنة نشر التعليقات    علاوة على ذلك، قررت ا    . دون استنساخها في تقرير اللجنة    
فيمــا يتــصل بالملاحظــات الختاميــة علــى الــصفحات الــشبكية لــدورات رسميــا الــدول الأطــراف 

. اللجنــة ذات الــصلة علــى الموقــع الــشبكي للجنــة، بنــاء علــى طلــب مــن الدولــة الطــرف المعنيــة
لى الموقع الـشبكي     إ وسيشار. وستُنْشر هذه التعليقات على النحو الذي وردت به، ولن تُترجم         

  .في تقرير اللجنة
إلى التوصـيات العامـة في ملاحظاتهـا         الإحالةكما قررت اللجنة، عن طريق التصويت،         - ١٦

، وبعبـارة   نفـسه  الـشكل ذلـك في تبـع  يالختامية وفي غيرها من نواتج اللجنة بطريقة متـسقة وأن    
  . ذلكاشية أو غيرأو حإحالة أخرى، أن يوضع العنوان، تعقبه السنة، دون ذكر لأي 

  
  إجراءات المتابعة    

اعتمـدت اللجنـة في دورتهـا التاسـعة والأربعــين تقريـر المقـرر المعـني بمتابعـة الملاحظــات           - ١٧
، )CEDAW/C/AZE/CO/4/Add 0.1(الختامية ونظرت في تقارير المتابعة المقدمـة مـن أذربيجـان    

، )CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1( والبرتغــــــال ،)CEDAW/C/ICE/CO/6/Add.1(وأيــــــسلندا 
كمــا وجهـت اللجنــة رسـائل تذكيريــة إلى   . وأصـدرت ملاحظاتهــا الختاميـة ذات الــصلة بـشأنها   

ــدا            ــا وروان ــا وألماني ــا أرميني ــديم تقاريره ــد تق ــن موع ــأخرت ع ــتي ت ــة ال ــراف التالي ــدول الأط ال
اليـة  وبالإضافة إلى ذلك، وجهت اللجنة رسائل تذكيريـة إلى الـدول الأطـراف الت             . والكاميرون
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التي سبق أن وجهت إليها رسائل لطلب تقديم تقارير المتابعة الـتي تـأخرت عـن موعـد تقـديمها                    
  .  ومنغوليا، ومدغشقر، والسلفادور، وبلجيكا، وأوروغواي،إكوادور

واعتمــدت اللجنــة في دورتهــا الخمــسين تقريــر المقــرر المعــني بمتابعــة الملاحظــات الختاميــة،      - ١٨
 ألمانيـا  :بعة والمعلومات الإضافية والرسائل الواردة من الدول الأطراف التالية        ونظرت في تقارير المتا   

)CEDAW/C/DEU/CO/6/Add.1( ،والـــــدانمرك) CEDAW/C/DEN/CO/7/Add.1(،وقيرغيزســـــتان  
)CEDAW/C/KGZ/CO/3/Add.1(،  وكنــدا وميانمــار )CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.3( واليابــان ،
)CEDAW/C/JPN/CO/6/Add.1(. وقدمت كندا  . ت ملاحظاتها الختامية ذات الصلة بشأنها      وأصدر

ــه في          ــرر تقديم ــادم المق ــدوري الق ــا ال ــات إضــافية في تقريره ــدم معلوم ــا ســوف تق ــد أنه رســالة تفي
كمــا وجهــت . وفي هــذا الــصدد، اتخــذت اللجنــة قــرارا بوقــف إجــراء متابعــة كنــدا  . ٢٠١٤ عــام

الــتي تــأخرت تقــارير المتابعــة الخاصــة بهــا عــن  رســائل تذكيريــة إلى الــدول الأطــراف التاليــة  اللجنــة
 ليشتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الـشعبية، وسويـسرا،         -، وبوتان، وتيمور    إسبانيا: تقديمها موعد

   . بيساو، وليبريا-وغينيا 
وبالإضافة إلى ذلك، قامـت اللجنـة بتقيـيم إجـراءات متابعـة الملاحظـات الختاميـة أثنـاء                 - ١٩

وخلصت إلى أنه بالنظر إلى فترة السنتين القصيرة نسبيا الـتي تم خلالهـا تنفيـذ          الدورة الخمسين،   
إجــراءات المتابعــة، تــوحي المعلومــات الــواردة في التقــارير المقدمــة بــأن إجــراءات المتابعــة تحقــق  
هدفها المعلن المتمثل في العمل كـأداة لتنفيـذ الاتفاقيـة، وعلـى وجـه أخـص، التوصـيات المحـددة             

الملاحظات الختامية، وتثبت أنها إجراءات إبلاغ فعالة تمكن اللجنة من رصد التقـدم             الواردة في   
وعينـت اللجنـة أيـضا بـاربرا بيلـي مقـررا جديـدا للمتابعـة ويوكـو                  . المحرز بـين دورات الإبـلاغ     

  .٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٣١هاياشي مقررا مناوبا لمدة سنتين حتى 
  

  التقارير المتأخرة    
لجنة أن تقوم الأمانـة بـشكل منـهجي بتـذكير الـدول الأطـراف الـتي تـأخرت                قررت ال   - ٢٠

 دولـة طرفـا     ١٢وحاليـا توجـد     . تقاريرها خمس سنوات أو أكثر بتقديمها في أسرع وقت ممكن         
 وترينيــداد ، وبربــادوس،أنتيغــوا وبربــودا : تــأخرت تقاريرهــا خمــس ســنوات أو أكثــر وهــي     

 ، وسـان مـارينو    ، وسان تومي وبرينسيبي   ، الوسطى  وجمهورية أفريقيا  ، وجزر سليمان  ،وتوباغو
.  وكيريبـاس  ، وسوازيلند ، والسنغال ، وسانت كيتس ونيفس   ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين   

تذكيرية التي أحالتـها الأمانـة، يـدل علـى ذلـك عـدد        وقد استجابت الدول الأطراف للرسائل ال     
 تقريـرا تقـرر     ٤٦حاليا ما مجموعـه     ويوجد لدى اللجنة    . التقارير التي قدمت و تقرر النظر فيها      

والــدورة ) ٢٠١٢فبرايــر /شـباط (النظـر فيهــا في الفتـرة الواقعــة بــين الـدورة الحاديــة والخمــسين    
  ). ٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول(السادسة والخمسين 
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  تواريخ انعقاد الدورات المقبلة للجنة    
ــة       - ٢١ ــسين والثانيـ ــة والخمـ ــا الحاديـ ــواريخ دوراتهـ ــة تـ ــدت اللجنـ ــة  أكـ ــسين والثالثـ والخمـ

  :والخمسين، على النحو التالي
  الدورة الحادية والخمسون    

الـــدورة الثانيـــة والعـــشرون للفريـــق العامـــل المعـــني بالرســـائل المقدمـــة عمـــلا     )أ(  
  ، جنيف؛٢٠١٢فبراير / شباط١٠-٧بالبروتوكول الاختياري 

  ، جنيف؛٢٠١٢مارس /آذار٢ -فبراير / شباط١٣: الجلسة العامة  )ب(  
  ، جنيف؛٢٠١٢مارس / آذار٩-٥: الفريق العامل لما قبل الدورة الثالثة والخمسين  )ج(  

  
  الدورة الثانية والخمسون    

الـــدورة الثالثـــة والعـــشرون للفريـــق العامـــل المعـــني بالرســـائل المقدمـــة عمـــلا     )أ(  
  ، نيويورك؛ ٢٠١٢يوليه / تموز٦-٤: بالبروتوكول الاختياري

  ، نيويورك؛٢٠١٢يوليه /وز تم٢٧-٩: الجلسة العامة  )ب(  
ــسين       )ج(   ــة والخمـ ــدورة الرابعـ ــل الـ ــا قبـ ــل لمـ ــق العامـ ــوز٣٠: الفريـ ــه / تمـ  -يوليـ

  ، نيويورك؛ ٢٠١٢أغسطس /آب ٣
  

  الدورة الثالثة والخمسون    
الـــدورة الرابعـــة والعـــشرون للفريـــق العامـــل المعـــني بالرســـائل المقدمـــة عمـــلا   )أ(  

  ، جنيف؛٢٠١٢تمبر سب/ أيلول٢٨-٢٦: بالبروتوكول الاختياري
  ، جنيف؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٩-١الجلسة العامة   )ب(  
 / تـشرين الأول ٢٦-٢٢: الفريق العامـل لمـا قبـل الـدورة الخامـسة والخمـسين          )ج(  
  .، جنيف٢٠١٢أكتوبر 

  
  التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة     

لـــدول الأطـــراف التاليـــة في دورتهـــا الحاديـــة أكـــدت اللجنـــة أنهـــا ســـتنظر في تقـــارير ا  - ٢٢
.  والنــــرويج، والكونغــــو، وغرينــــادا، وزمبــــابوي، والجزائــــر، والبرازيــــل،والخمــــسين الأردن

: وبالإضافة إلى ذلك سوف تنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتها الثانيـة والخمـسين            
.  ونيوزيلنــدا، والمكــسيك، وغيانــا، وســاموا، وجــزر البــهاما، وجامايكــا، وبلغاريــا،إندونيــسيا
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: وســوف تنظــر في دورتهــا الثالثــة والخمــسين في التقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف التاليــة   
 ،)في حالـة عـدم تقـديم تقريـر        ( وجمهورية أفريقيا الوسطى     ، وجزر القمر  ، وتوغو ،تركمانستان

  .يا الاستوائية وغين، وصربيا،وشيلي
  

 ٢ذتها اللجنـــة فيمـــا يتعلـــق بالمـــسائل الناشـــئة عـــن المـــادة الإجــراءات الـــتي اتخ ـــ  - دال  
   من البروتوكول الاختياري٨ والمادة

ــر الفريــق العامــل المعــني بالرســائل       - ٢٣ ــدورة التاســعة والأربعــين تقري ــة في ال وأيــدت اللجن
المقدمة عمـلا بـالبروتوكول الاختيـاري في دورتيـه التاسـعة عـشرة والعـشرين وبتـت اللجنـة في                     

 واعتمــــدت الآراء بــــشأنه بتوافــــق ٢٣/٢٠٠٩ و ٢٠/٢٠٠٨ و ١٧/٢٠٠٨ل رقــــم الرســــائ
ــم    . الآراء ــالة رقـ ــا في الرسـ ــة وقـــف نظرهـ ــافة إلى ذلـــك، قـــررت اللجنـ ، ٢١/٢٠٠٩وبالإضـ

  . وتخصيص المزيد من الوقت للنظر في الرسائل في الدورة الخمسين للجنة
لــدورة التاســعة والأربعــين،  ولم تتخــذ اللجنــة أي إجــراء بــشأن متابعــة الآراء خــلال ا    - ٢٤

حيـــث لم يحـــضر ممثـــل للبعثـــة الدائمـــة للفلـــبين لعقـــد اجتمـــاع متابعـــة فيمـــا يتعلـــق بالرســـالة   
  .١٨/٢٠٠٨ رقم
ــق بالتحقيقــات        - ٢٥ ــة أي إجــراء في دورتهــا التاســعة والأربعــين فيمــا يتعل ولم تتخــذ اللجن

  . من البروتوكول الاختياري٨بموجب المادة 
 دورتها الخمسين تقرير الفريق العامـل المعـني بالرسـائل المقدمـة عمـلا               وأيدت اللجنة في    - ٢٦

وبتـــــت اللجنـــــة في الرســـــائل . بـــــالبروتوكول الاختيـــــاري في دورتـــــه الحاديـــــة والعـــــشرين
 واعتمــدت بتوافــق الآراء رأيــا واحــدا وقــرارين ٢٧/٢٠١٠ و ٢٦/٢٠١٠، ٢٢/٢٠٠٩ رقــم

  : افة إلى ذلك، اتخذت اللجنة القرارات التاليةوبالإض. بعدم المقبولية فيما يتعلق بهذه الرسائل
الحفاظ على الشكل الحالي المتمثل في عقد ثلاث دورات للجنـة، بمـا في ذلـك                  )أ(  

  دورة واحدة في نيويورك، تخدمها وحدة الالتماسات؛ 
ــتي اعتمــدتها         )ب(   ــع الحــالات ال ــة، كــي يعكــس جمي ــشبكي للجن ــع ال تحــسين الموق

  ات الوقف؛ اللجنة، بما في ذلك قرار
ــة      )ج(   ــاري في صــفحة الــشبكة الخارجي إدراج معلومــات عــن البروتوكــول الاختي

  للجنة، لضمان حصول الأعضاء على معلومات محدثة عن جميع الحالات المسجلة؛ 
  . فيما يتعلق بالمتابعة٢٠١٢وضع منهجية خلال عام   )د(  



E/CN.6/2012/CRP.1
 

10 11-62389 
 

ــيين بالمت     - ٢٧ ــاليين المعن ــة تعــيين المقــررين الت ــاريرو  : ابعــةوقــررت اللجن ــدا ب ــا -أولين  بوبادي
ــم     ــز للرســالة رق ــا  ١٧/٢٠٠٨وماغــاليس أروشــا دومينغي ،؛ ودوبرافكــا ســيموفيتش وفيكتوري

؛ ويوكو هياشي وفيوليتا نويبـاور وباتريـشا شـولتز للرسـالة            ٢٠/٢٠٠٩بوبيسكو للرسالة رقم    
  .٢٣/٢٠٠٩رقم 
ــدورة الخمــس      - ٢٨ ــة محــددة في ال ــسن اتخــاذ إجــراءات متابع ــق بالرســالة  ولم يت ين فيمــا يتعل
، نظــرا لأن البعثــة الدائمــة للفلــبين لم تــرد علــى طلــب اللجنــة عقــد اجتمــاع   ١٨/٢٠٠٨ رقــم

  . للمتابعة، كان قد أرسل في وقت سابق أثناء الدورة
 مـن البروتوكـول الاختيـاري، تلقـت الأمانـة           ٨وفيما يتعلق بالتحقيقات بموجب المادة        - ٢٩

 وتم تعــيين أعــضاء اللجنــة للاضــطلاع  )No. 2011/III(تــسجيله طلبــا لإجــراء تحقيــق وقامــت ب 
كمـا درسـت    .  من النظام الداخلي للجنـة     ٨٢بالنظر الأولي في المعلومات الواردة، وفقا للمادة        

، وقـررت طلـب معلومـات إضـافية بـشأن       II/2011اللجنة المعلومات ذات الصلة بالتحقيق رقـم        
 I/2011ات ذات الصلة بطلب يتعلـق بـالتحقيق رقـم           وبحثت اللجنة كذلك المعلوم   . هذه المسألة 

كمـا أُطلعـت اللجنـة علـى وضـع        .  مـن النظـام الـداخلي      ٨٤وقررت إجراء تحقيق عملا بالمـادة       
  .I/2010التحقيق رقم 
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  المرفق الأول
 موجهـــة مـــن رئيـــسة اللجنـــة المعنيـــة  ٢٠١١مـــارس / آذار٣١رســـالة مؤرخـــة     

  س وزراء مصربالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى رئي
يشرفني باسم اللجنة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة، أن أشـير إلى التطـورات                       

السياسية الأخيرة في مصر والفرصة التي أتاحتها للاعتـراف بالـدور الهـام للمـرأة في الـدعوة إلى                   
  .التغيير عن طريق ضمان وضع حقوق المرأة على رأس الأولويات بالنسبة لحكومة مصر

وتلاحظ اللجنة مع القلـق أنـه قـد يُـضطلع بمبـادرات وإصـلاحات دسـتورية وتـشريعية                   
وتود اللجنـة أن تـبرز      . وتتعلق بالسياسات العامة، وذلك دون المشاركة الكاملة للمرأة المصرية        

في هذا الصدد أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر أساسي ليس فقط من أجل تمكينـها، وبـل ومـن                
  .تمع ككلأجل النهوض بالمج

ومصر، بوصفها دولة طرفا في اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،            
قد اضطلعت بالتزامات ملزمة قانونا لتنفيذ جميع أحكـام الاتفاقيـة بهـدف القـضاء علـى التمييـز                   

ضا  وتـدعو الاتفاقيـة أي ـ     .ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز المساواة بين الرجـل والمـرأة           
الدول الأطراف إلى ضمان تنمية المرأة والنهوض بها وتقر بأن التنمية التامـة والكاملـة لأي بلـد             
تتطلب مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مـشاركة ممكنـة في جميـع الميـادين،         

  .بما في ذلك صياغة السياسات الحكومية وبناء المؤسسات
قراطية لن يتحقق في الواقع إلا عندما يتم تقاسـم صـنع            وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الديم      

وعلـى هـذا النحـو،      . القرار السياسي بين المرأة والرجل على السواء ويتضمن منظـورا جنـسانيا           
  :في ضوء ما سبق فإن اللجنة تحث الحكومة المصرية على القيام بما يلي

قراطي علـى جميـع   تمكين المـرأة مـن المـشاركة الكاملـة في عمليـة التحـول الـديم             - ١  
  .مستويات صنع القرار

 مـن   ٢ضمان إدماج مبدأ عـدم التمييـز علـى النحـو المنـصوص عليـه في المـادة                     - ٢  
الاتفاقيــة، واحتــرام وتعزيــز حقــوق المــرأة، في المبــادرات والإصــلاحات الدســتورية والتــشريعية  

  .والمتعلقة بالسياسات العامة
تنفيــذ هــذه المبــادرات والإصــلاحات  التأكــد مــن إدمــاج منظــور جنــساني في    - ٣  

  .والالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية
ــة شــاملة وواضــحة         - ٤   ــرأة بولاي ــة بحقــوق الم ــة المعني ــة الوطني ــد الآلي ضــمان تزوي

  .وبالموارد المالية والبشرية الكافية اللازمة لأداء وظائفها على نحو فعال
  بيمنتلسيلفيا ) توقيع(

  الرئيسة
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 موجهـــة مـــن رئيـــسة اللجنـــة المعنيـــة  ٢٠١١مـــارس / آذار٣١رســـالة مؤرخـــة     
  بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى رئيس وزراء تونس

يشرفني باسم اللجنة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة، أن أشـير إلى التطـورات                       
لـدعوة إلى   السياسية الأخيرة في تونس، والفرصة التي أتاحتها للاعتراف بالدور الهام للمرأة في ا            

  .التغيير عن طريق ضمان وضع حقوق المرأة على رأس الأولويات بالنسبة للحكومة التونسية
وتلاحظ اللجنة مع القلـق أنـه قـد يـضطلع بمبـادرات وإصـلاحات دسـتورية وتـشريعية                   

وتـود اللجنـة أن تـبرز    . وتتعلق بالسياسات العامة وذلك دون المشاركة الكاملة للمرأة التونسية       
 الصدد أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر أساسي ليس فقـط مـن أجـل تمكينـها، بـل ومـن            في هذا 

  .أجل النهوض بالمجتمع ككل
وتونس، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،            

تمييـز  قد اضطلعت بالتزامات ملزمة قانونا لتنفيذ جميع أحكـام الاتفاقيـة بهـدف القـضاء علـى ال                 
وتـدعو الاتفاقيـة أيـضا      . ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز المساواة بين الرجـل والمـرأة           

الدول الأطراف إلى ضمان تنميـة المـرأة والنـهوض بهـا، وتقـر بـأن التنميـة التامـة والكاملـة لأي                
يـع  بلد تتطلب مـشاركة المـرأة، علـى قـدم المـساواة مـع الرجـل، أقـصى مـشاركة ممكنـة، في جم                       

  .الميادين، بما في ذلك صياغة السياسات الحكومية وبناء المؤسسات
وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الديمقراطية لا يتحقق في الواقع إلا عندما يـتم تقاسـم صـنع                   

وعلـى هـذا النحـو      . القرار السياسي بين المرأة والرجل على السواء، ويتضمن منظـورا جنـسانيا           
  :الحكومة التونسية على القيام بما يليفي ضوء ما سبق، فإن اللجنة تحث 

تمكين المـرأة مـن المـشاركة الكاملـة في عمليـة التحـول الـديمقراطي علـى جميـع                - ١  
  .مستويات صنع القرار

 مـن   ٢ضمان إدماج مبدأ عـدم التمييـز علـى النحـو المنـصوص عليـه في المـادة                     - ٢  
لإصــلاحات الدســتورية والتــشريعية الاتفاقيــة، واحتــرام وتعزيــز حقــوق المــرأة، في المبــادرات وا 

  .والمتعلقة بالسياسات العامة
التأكــد مــن إدمــاج منظــور جنــساني في تنفيــذ هــذه المبــادرات والإصــلاحات،   - ٣  

  .والالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية
ــة شــاملة وواضــحة         - ٤   ــرأة بولاي ــة بحقــوق الم ــة المعني ــة الوطني ــد الآلي ضــمان تزوي

  .شرية الكافية اللازمة لأداء وظائفها على نحو فعالوبالموارد المالية والب
  

  بيمنتلسيلفيا ) توقيع(
  الرئيسة
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  المرفق الثاني
  ثامنا/٤٩المقرر     
  الفريق العامل المعني بأساليب العمل    

، فيمـا يخـتص بـالفريق العامـل         ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٢٩اتخذت اللجنة المقـرر التـالي، في          
  :المعني بأساليب العمل

جنــة علــى الــدوام تقــوم بتحــسين أســاليب عملــها مــن أجــل الوفــاء بمــسؤوليتها ظلــت الل  
فقد قامت بتحسين مبادئها التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ وحوارهـا البنـاء مـع الـدول     . بطريقة فعالة 

وسـتكون رغبـة اللجنـة في تعزيـز وترشـيد           . الأطراف، كمـا قامـت بتحـسين ملاحظاتهـا الختاميـة          
وبالإضـافة إلى ذلـك، يجـري الآن تحقيـق رغبـة اللجنـة في       . ويل الأجـل أساليب عملها مشروعا ط 

تقويــة أســاليب عملــها وذلــك في إطــار الــسياق الأوســع لعمليــة تعزيــز الهيئــات المنــشأة بموجــب    
وبما أن اللجنة تواجه عـبء عمـل يتـسم بالتحـدي، لـذا، فهـي سـتحتاج إلى مواصـلة                  . معاهدات

نظومــة الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات أيــضا في  تعزيــز أســاليب عملــها، مــع أخــذ مواءمــة م 
  .وعليه، يُقترح تحويل فرقة العمل المعنية بأساليب العمل إلى فريق عامل دائم. الاعتبار

  
  تاسعا/٤٩المقرر     
  الفريق العامل لما قبل الدورة وقائمة المسائل    

  :٢٠١١يوليه / تموز٢٩اتخذت اللجنة المقرر التالي في   
 المساعدة في ترتيب أولويات مسائل الحوار البناء وجعل الردود مـوجزة            يُقترح، بغرض   

تحتـوي قائمـة     ، أن لا  ) صفحة أو أكثر   ١٠٠تتألف الردود في بعض الحالات من       (قدر الإمكان   
  .مسائل ٣وينبغي ألا يحتوي أي سؤال على أكثر من .  سؤالا٢٠المسائل على أكثر من 

 قائمــة المــسائل مــن نــوع الأســئلة الــتي تتطلــب  وينبغــي أن تكــون الأســئلة المدرجــة في   
  .البحث وليست من نوع الأسئلة التي يمكن طرحها خلال الحوار البناء

ويشير نموذج مذكرة الإجالـة للـدول الأطـراف إلى أن عـدد صـفحات الـرد ينبغـي أن                      
مـن   صفحة؛ ويشير أيضا إلى أنه يجوز للـدول الأطـراف أن تُرفِـقَ عـددا محـدودا          ٢٥يتجاوز   لا

  .الصفحات الإضافية التي تشتمل على بيانات إحصائية فقط
ويُقترح أيضا تعديل رسـالة الإحالـة لتُبـيِّن بوضـوح أنـه ينبغـي للمعلومـات الـواردة في                      

  .الرد أن لا تكرر المعلومات التي سبق تقديمها في التقرير
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  المرفق الثالث
  أولا/٥٠المقرر     
  الحوار البناء المعزز، بما في ذلك فرق العمل: لفريق العامل المعني بأساليب العملا    

ــة المقــرر التــالي في     ، المتعلــق بتعزيــز ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول١٧اعتمــدت اللجن
  : الحوار البناء مع الدول الأطراف

لـدول  بناء على الممارسة السابقة، تنشئ اللجنة فرق عمل للحـوار البنـاء مـع ا                - ١  
وسـتجري  . الأطراف، كمشروع رائد، خلال الدورتين الحادية والخمـسين والثانيـة والخمـسين           

وســيقوم المقــررون . اللجنــة تقييمــا لأثــر نهــج فــرق العمــل هــذا أثنــاء دورتهــا الثانيــة والخمــسين  
  .القطريون بدور قيادي في تنسيق أعمال فرق العمل

ام إلى فـرق العمـل، بالتـشاور مـع          ويعرب أعضاء اللجنة عن خياراتهم للانـضم        - ٢  
المقــررين القطــريين، خــلال الــدورات الــسابقة للــدورتين الحاديــة والخمــسين والثانيــة والخمــسين 

وستوضع الصيغة النهائية لعضوية فرق العمل في اجتماع غير رسمي للجنـة بكامـل              . على التوالي 
  .الدورات ة الرئيسة بينهيئتها، في نهاية كل دورة من الدورات السابقة، وسترد في رسال

ولتيـسير التنـسيق    .  خـبيرا  ١٤وينبغي أن لا يتجاوز عـدد أعـضاء فرقـة العمـل               - ٣  
بين أعضاء فرقة العمل بحيث تتم تغطية جميع مجالات الاهتمام الرئيسية بطريقـة مناسـبة، ينبغـي       

.  للحـوار للمقررين القطريين تنظيم اجتماعات فرقـة العمـل في موعـد لا يتجـاوز اليـوم الـسابق          
كمــا ينبغــي للمقــررين القطــريين إحاطــة اللجنــة بكامــل هيئتــها بالاهتمامــات الرئيــسية المتعلقــة  

  .بالتقارير القطرية، خلال الاجتماع الذي عُقد بعد ظهيرة اليوم الذي يسبق الحوار
ويجوز لأعضاء فرقة العمل المشاركة بمداخلتين، كحـد أقـصى، خـلال الحـوار                - ٤  

لتخصيص وقت المداخلات أن يأخذ في الاعتبار عدد المداخلات لكل مـادة مـن   البناء، وينبغي  
 دقـائق لكـل   ٣  دقائق للمتكلم المفرد بشأن مـادة معينـة، و  ٦: مواد الاتفاقية، على النحو التالي  

  .متكلم عندما يكون هناك اثنان أو أكثر من المتكلمين بشأن المادة نفسها
من أعضاء اللجنة أن يطـرح أسـئلة متابعـة          علاوة على ذلك، يجوز لأي عضو         - ٥  
  .تتجاوز دقيقتين لكل سؤال، إذا سمح الوقت لمدة لا

وينبغي للجنـة أن تـسعى جاهـدة لإدارة الوقـت بطريقـة أفـضل خـلال الحـوار                     - ٦  
وينبغي لأعضاء اللجنة ترتيب أولويات مداخلاتهم، والحد مـن عـدد مـن القـضايا المثـارة                 . البناء

وينبغـي، خـلال الحـوار البنـاء، أن      . سائل الأكثر أهمية بالنسبة للبلـد قيـد النظـر         والتركيز على الم  
يقوم الخبراء بتكرار الأسئلة التي سبق طرحها، كما لا ينبغـي لهـم اسـتئناف الأسـئلة الـواردة                    لا
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. في قائمة المسائل، إلا إذا لم تتم الإجابـة علـى تلـك الأسـئلة بـشكل صـحيح وبـصورة مرضـية                      
ــسهيل إدارة ــاني مــن      ولت ــة الجــزأين الأول والث ــرح أن تغطــي اللجن ــضل، يٌقت ــة أف  الوقــت بطريق

 والجـزأين الثالـث والرابـع خـلال         ٠٠/١٣الاتفاقية خلال الاجتماعات الـتي تٌعقـد قبـل الـساعة            
  .٠٠/١٧ والساعة ٠٠/١٣الاجتماعات التي تُعقد بين الساعة 

 بـإدارة الوقـت، وتقـديم    وتواصل الرئيسة التنسيق مع رئيس الوفـد فيمـا يتعلـق            - ٧  
التوجيهات والرسائل التذكيرية عند الاقتـضاء، طـوال الحـوار، بمـا في ذلـك الرسـائل التذكيريـة                   

ــة دقيقــة ومــوجزة   وبالمثــل، تنــصح الرئيــسة الوفــد بتجنــب قــراءة قــوائم    . المتعلقــة بتقــديم أجوب
  .الإحصاءات وتقديمها بصورة خطية بدلا من ذلك

 مـن   ١٦ و   ١٥ نقل النظر في المسائل المتعلقـة بالمـادتين          ومن صلاحيات الرئيسة    - ٨  
، عند الاقتضاء، وبالتشاور مع المقرر القطري، بحيـث يُنظـر فيهـا جنبـا إلى          )الجزء الرابع (الاتفاقية  

  .وينبغي الإعلان عن هذا القرار في بداية الحوار. جنب مع المسائل المتصلة بالجزء الأول
  

  ثانيا/٥٠المقرر     
  تعزيز دور المقررين القطريين: العامل المعني بأساليب العملالفريق     

، المتعلق بتعزيـز دور     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧اعتمدت اللجنة المقرر التالي في        
  : المقررين القطريين

ــديم إرشــادات        - ١   ــروزا في تق ــر ب ــررين القطــريين دور أكث ينبغــي أن يكــون للمق
ــداد للحــوارات الب   ــة،     للخــبراء في الإع ــاد الملاحظــات الختامي ــا، وفي صــياغة واعتم ــاء وأثناءه ن

  .وتناول التعليقات الواردة من الدول الأطراف ردا على الملاحظات الختامية
وينبغي للمقررين القطريين إجراء مشاورات غـير رسميـة مـع الخـبراء مـن أجـل          - ٢  

ينبغــي  أي تــداخل، كمــاضــمان التغطيــة الكاملــة لمجــالات الاهتمــام الرئيــسية في البلــد، ومنــع   
ــارير        ــة بالتق ــسية المتعلق ــات الرئي ــها بالاهتمام ــل هيئت ــة بكام ــررين القطــريين إحاطــة اللجن للمق

  .القطرية، خلال الاجتماع الذي يُعقد بعد ظهيرة اليوم الذي يسبق الحوار
ويُقترح ضمان التنسيق بطريقة أفضل بين المقررين القطـريين والأفرقـة العاملـة               - ٣  

فينبغــي للمقــررين القطــريين أن يــسعوا إلى تقــديم مــدخلات للفريــق  .  الــدورة والأمانــةقبــل لمــا
قبــل الــدورة فيمــا يتعلــق بالبلــدان المعنيــة، حــتى ولــو لم يكونــوا أعــضاء في الفريــق     لمــا. العامــل
وينبغي، لأغراض الحوار البناء، للأمانة أن تسعى أيـضا لتعـيين الموظـف الـذي عمـل في       . العامل

  .خلال عمل الفريق العامل لما قبل الدورة في ذات البلدبلد معين 
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وينبغي للمقررين القطريين أيضا تزويد الأمانة بمذكرات الإحاطـة القطريـة في              - ٤  
وفي هـذا الـصدد،   . أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز أسبوعا واحدا قبل انعقـاد الـدورة    

ت مـن الأفرقـة القطريـة وغيرهـا مـن المـصادر             يتعين على الأمانة توفير جميع المعلومات والمدخلا      
وينطبق الأمر نفـسه علـى نـواتج الفريـق العامـل لمـا قبـل الـدورة، وعلـى                    . في أقرب وقت ممكن   

ويلاحظ أيـضا أنـه ينبغـي أن يـتم نـشر جميـع              . مذكرات المعلومات الأساسية التي تعدها الأمانة     
  .مانةهذه المواد على الشبكة الخارجية للجنة فور إتاحتها للأ

ــواردة في      - ٥   ــات الـ ــريين المعلومـ ــررين القطـ ــذكرات المقـ ــرر مـ وينبغـــي أن لا تكـ
حيــث ينبغــي أن تتــضمن هــذه المــذكرات . مــذكرات المعلومــات الأساســية الــتي تعــدها الأمانــة

معلومــات مــوجزة عــن الــسياق الاجتمــاعي والــسياسي للبلــد وينبغــي أن تركــز علــى مجــالات    
، فـضلا  )ورة أن يكون التركيز على أساس كل مـادة علـى حـدة   ليس بالضر(الاهتمام الرئيسية  

  .عن التركيز على المقترحات المتعلقة بالتوصيات
وينبغي للأمانة، بالتشاور مع الفريق العامل المعني بأساليب العمل، أن تقوم   -  ٦  

  .بوضع نموذج لمذكرات الإحاطة التي يقدمها المقررون القطريون
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  المرفق الرابع
لجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بمناســبة الــذكرى الــسنوية   بيــان ال    

 تخفـيض  والذكرى السنوية لاتفاقية     ١٩٥١للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام      
 / تـــشرين الأول١٩، الـــذي اعتمـــد في ١٩٦١حـــالات انعـــدام الجنـــسية لعـــام  

  للجنة  خلال الدورة الخمسين٢٠١١أكتوبر 
  قيق المساواة بين الجنسين للاجئين والأشخاص عديمي الجنسيةنداء من أجل تح    

 ١٩٦٧ وبرتوكولهــا لعــام ١٩٥١بــالاقتران مــع الاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز اللاجــئين لعــام    
، تـنص اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال       ١٩٦١ حالات انعـدام الجنـسية لعـام       تخفيضواتفاقية  

عالمية لمعاملة اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية مـن         على معايير    ١٩٧٩التمييز ضد المرأة لعام     
  . الجنسين وهذه الصكوك تكميلية وتنفيذها التام أساسي لتحقيق المساواة بين. النساء والفتيات

وبمناسبة الذكرى السنوية الستين للاتفاقية المتعلقة بمركـز اللاجـئين والـذكرى الـسنوية                
القـضاء علـى التمييـز      ب اللجنـة المعنيـة   الجنـسية، تطلـب      حالات انعـدام     تخفيضالخمسين لاتفاقية   

 في اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                ضد المرأة إلى جميع الـدول الأطـراف         
 قوانينــها التمييــز فيالتأكيــد مــن جديــد علــى التقيــد بالتزاماتهــا الدوليــة مــن خــلال كفالــة عــدم  

  .خاص عديمي الجنسية من النساء والفتياتوسياساتها وممارساتها ضد اللاجئين والأش
وتـشجع اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشــكال التمييـز ضـد المـرأة المـساواة بـين الجنــسين             

 بـدون تمييـز علـى أسـاس الجنـسية أو المواطنـة         ،وتحدد التدابير الرامية إلى النهوض بجميـع النـساء        
 أن ويمكــن. و الحالــة الزوجيــةأي مركــز قــانوني آخــر، مــن قبيــل مركــز اللجــوء أو الهجــرة أ أو

 وعدم المـساواة ضـد النـساء والفتيـات عـن التـشريد القـسري                بين الجنسين  ممارسة التمييز    تنجم
 حـالات التـشريد القـسري      تترتـب علـى    مـا    وكـثيرا . زداد حـدة بـسببهما    توانعدام الجنسية وأن    

القـائم  والعنـف  الجنـسي  آثار مختلفة على النساء والفتيات، بمـا في ذلـك العنـف      وانعدام الجنسية 
  .على أساس نوع الجنس والتمييز ضد المرأة

 كــل مرحلــة مــن علــى اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وتنطبــق  
وقد تستند مطالبات اللجوء الـتي تقـدمها المـرأة علـى أي مـن الأسـباب                 . مراحل دورة التشريد  

ين، ولكنـها قـد تـستند أيـضاً إلى أشـكال الاضـطهاد              الواردة في الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجـئ         
وتـدعو اللجنـة الـدول إلى الاعتـراف بأشـكال الاضـطهاد المتـصلة بنـوع                 . المتصلة بنـوع الجـنس    

ــسير ســبب    ــة   ”الجــنس وإلى تف ــة معين ــة اجتماعي ــاء إلى فئ ــة بمركــز   في “الانتم ــة المتعلق  الاتفاقي
ن توضــع عمليــات التــسجيل والاســتقبال ويــتعين كــذلك أ. اللاجــئين بحيــث يُطبَّــق علــى المــرأة
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نح اللجوء المراعية للاعتبارات الجنـسانية لكفالـة اسـتفادة          بم والأحكام المتعلقة وإجراء المقابلات   
  .المرأة على قدم المساواة من اللجوء

كما تهيب اللجنة بالدول أن تنفذ ضمانات ضد العنـف الجنـسي والقـائم علـى أسـاس                    
تيــات في أوضــاع اللجــوء وأن تــوفر ســبل الانتــصاف عــن هــذه   نــوع الجــنس ضــد النــساء والف 

الانتهاكات، وأن تمكن المرأة من خلال كفالة مشاركتها على قدم المـساواة في المواقـع القياديـة      
للاجئين، ويشمل ذلك عمليات بناء السلام وفقـاً لاتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                    

ــرار مجلــس الأمــن     ــرأة وق ــضمن للمــرأة    ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ضــد الم ــضاً أن ت ــدول أي وتهيــب بال
 والمــأوى والأغذيــةحقوقــاً وفرصــاً متكافئــة للاســتفادة مــن خــدمات الرعايــة الــصحية والتعلــيم  

  . التماساً للعدالة وسعياً وراء إيجاد الحلول الدائمة والفرص المتاحةوالأمن وحرية الحركة
 القضاء على جميع أشـكال التمييـز        وفي ما يتعلق بحالات انعدام الجنسية، تشكل اتفاقية         

ضد المرأة أداة هامة في إطـار الجهـود الدوليـة لمنـع حـالات انعـدام الجنـسية الناشـئة عـن التمييـز                      
وتـنص الاتفاقيـة علـى الحمايـة        . ضد المرأة في ما يتعلق بحقـوق الجنـسية وخفـض هـذه الحـالات              

 أن تكفل الدول ألا يترتب علـى        وتنص على . التامة لمساواة المرأة مع الرجل في شؤون الجنسية       
ــسية الزوجــة تغــييرالــزواج  ــاً جن ــسية   لج عديمــةأن تــصبح  وأ،  تلقائي ــسية أو تفــرض عليهــا جن ن
وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تمـنح المـرأة حقـاً مـساوياً لحـق الرجـل في مـنح الجنـسية              . الزوج

تي قـام بهـا عـدد مـن الـدول           وترحب اللجنة بالتغييرات التشريعية ال ـ    . لزوجها الأجنبي ولأطفالها  
في  بلـداً تقريبـاً     ٣٠إلا أن المـشاكل لا تـزال قائمـة في           . الأطراف لتغيير قوانين الجنسية التمييزية    

  .العالمجميع أرجاء 
وبصرف النظر عن التقدم المحرز حتى الآن، لا يزال يتعين القيام بـالكثير لتحقيـق المـساواة           

وتقــر اللجنـة بــأن المخـاطر الــتي   . ريد وانعـدام الجنـسية  بـين الجنـسين، وخــصوصاً في سـياقات التــش   
تواجهها النساء والفتيات، لا سيما آفات العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي والمـترلي               

وتـدعو اللجنـة الـدول إلى إبقـاء هـذه المـسائل       . تجار بالأشخاص، لا تزال هي الـشغل الـشاغل    والا
  .  ذات أولوية وإلى مواصلة تعزيز حماية النساء والفتيات مسألةعلى سبيل الأولويةقيد نظرها 

 الانـضمام للاتفاقيـة المتعلقـة     علـى وتشجع اللجنة أيضاً الدول الـتي لم تفعـل ذلـك بعـد                
، والاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز اللاجــئين ١٩٦٧ وبروتوكولهــا لعــام ١٩٥١بمركــز اللاجــئين لعــام 

، واتفاقية القضاء على جميـع      ١٩٦١لجنسية لعام    حالات انعدام ا   تخفيض، واتفاقية   ١٩٥٤لعام  
  مــا زالــت ســحب أي تحفظــاتعلــىأشــكال التمييــز ضــد المــرأة وبروتوكولهــا الاختيــاري، و  

مستمرة على هذه الصكوك وإنـشاء أطـر قانونيـة وطنيـة بـشأن اللجـوء وانعـدام الجنـسية تحتـرم           
  .مبادئ المساواة بين الجنسين
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  المرفق الخامس
ة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المرأة الريفية، اعتمـد          بيان عام للجن      

   خلال دورتها الخمسين٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٩في 
تصدرت حالة المرأة الريفية جدول أعمال الأمم المتحدة لسنوات عديدة، بمـا في ذلـك                

ــة وضــع الم ــ     ــاعي، ولجن ــصادي والاجتم ــس الاقت ــة، والمجل ــة العام ــة  في الجمعي ــة المعني رأة، واللجن
وتـرتبط هـذه الحالـة أيـضاً        . بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة، ومختلـف وكـالات الأمـم المتحـدة              

  .بالتحقيق الفعال والتام للأهداف الإنمائية للألفية
وفي ضـــوء الـــدورة الـــسادسة والخمـــسين القادمـــة للجنـــة وضـــع المـــرأة الـــتي ســـيكون   

ــ”  هــوموضــوعها ذو الأولويــة رأة الريفيــة ودورهــا في القــضاء علــى الفقــر والجــوع،   تمكــين الم
، تغتـنم اللجنــة المعنيــة بالقـضاء علــى التمييــز ضـد المــرأة هــذه    “التنميـة والتحــديات الراهنــة  وفي

  . الفرصة للإدلاء بيان عام بشأن المرأة الريفية
  

  الإطار المعياري    
واحتياجاتهــا وشــواغلها اللجنــة مكلفــة بجملــة مهــام منــها تنــاول حقــوق المــرأة الريفيــة    
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة علـى أن تـضع      ١٤وتنص المادة   . تحديداً

الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجههـا المـرأة الريفيـة، والأدوار الهامـة الـتي                   
 عملـها في قطاعـات الاقتـصاد غـير          تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك         

النقديـة، وأن تتخــذ جميــع التــدابير المناسـبة لكفالــة تطبيــق أحكــام هـذه الاتفاقيــة علــى المــرأة في    
وتتخذ الدول الأطراف جميع التـدابير المناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة                  . المناطق الريفية 

ــى أســاس       في ــا، عل ــل له ــة لكــي تكف ــاطق الريفي ــساواالمن ــرأة  الم ــين الرجــل والم ــشارك، ة ب  أن ت
  .  منهاوتستفيدالتنمية الريفية  في

 بشأن المـرأة العاملـة بـلا أجـر في المـشاريع             ١٦وأوصت اللجنة في توصيتها العامة رقم         
الأسرية الريفية والحـضرية بـأن تتخـذ الـدول الأطـراف الخطـوات اللازمـة لـضمان دفـع الأجـر                      

لاجتماعية للنساء اللاتي يعملـن دون الحـصول علـى هـذه            والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات ا   
  . الاستحقاقات في المشاريع التي يملكها أحد أفراد الأسرة

 للجنة بشأن العنف ضد المرأة أن المرأة الريفيـة معرضـة   ١٩ التوصية العامة رقم     وتذكر  
ور الثـانوي  لخطر العنف القـائم علـى نـوع الجـنس نتيجـة للمواقـف التقليديـة في مـا يتعلـق بالـد                    

 الريفيـة معرضـة      من المجتمعـات   والفتاة. المرأة التي لا تزال قائمة في العديد من المجتمعات الريفية         
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بشكل خاص لخطر العنف والاستغلال الجنسي حين تغادر مجتمعها الريفي للبحـث عـن فرصـة      
  . عمل في المدن

  
  تمكين ال    

ائل الـتي يـتعين التـصدي لهـا، علـى      تشدد اللجنة على أنه لا تزال هناك العديد من المـس          
الرغم من الجهود المبذولة لتـشجيع تمكـين المـرأة الريفيـة عمومـاً، نظـراً إلى أن المـرأة، ولا سـيما             

  . المرأة الريفية، تواجه التمييز في جميع مجالات الحياة
  

  التعليم ومحو الأمية     
. هم نحــو بليــون شــخص في العــالم والبــالغ عــددالأمــيينتـشكل النــساء والفتيــات ثلثــي    

 محـو الأميـة   الـتي تـسجل  والفتاة الريفية من الفئات المحرومة بشكل خاص في جميع أنحـاء العـالم،          
 في المائـة فقـط مـن الخـدمات          ٥وتـبين الأرقـام المتـوافرة أن نـسبة          . أدنى مستوياتها فيهـا   والتعليم  

ولـيس مـن الـسهل،      .  الريفية على غرار برامج التعليم والدورات التدريبية تلبي احتياجات المرأة        
لا ســيما علــى المجتمعــات الريفيــة النائيــة، الاســتفادة مــن بــرامج محــو الأميــة الموجهــة للفتيــات     

وتتضاءل فرص الفتاة في الاستفادة من التعليم أو لا تتوافر بسبب البعـد عـن المـدارس                . والنساء
ا، والحمـل المبكـر، بـالاقتران       والخوف من الاعتداء الجنسي أثناء الذهاب إلى المدرسة أو داخلـه          

  . مع الأعباء المترلية المرهقة في أغلب الأحيان
  

  الصحة    
المرأة الريفية من الفئات المحرومـة بـشكل خـاص في مـا يتعلـق باسـتفادتها مـن خـدمات                       

ــصحية  ــة ال ــسجل ارتفاعــاً حــاداً     . الرعاي ــات النفاســية ت ــزال معــدلات الوفي بلغــت النظــر  ولا ت
 مولـود حـي في المنـاطق        ١٠٠ ٠٠٠  حالـة وفـاة لكـل      ٦٤٠ة، وقد بلغ معدلها     المناطق الريفي  في

ــة بمعــدل   ــة، مقارن ــاة لكــل  ٤٤٧الريفي ــة وف ــاطق الحــضر  ١٠٠ ٠٠٠ حال ــود حــي في من .  مول
 في  أقـل  في المجـال الطـبي       والمختـصين جميع مناطق العالم، يكـون وجـود القـابلات المـاهرات             وفي

ــة   ــاطق الريفي ــهالمن ــاطق الحــضر من ــة،      . في من ــرأة الريفي ــدى الم ــولادة ل ــشار ناســور ال ــد انت  ويزي
 ما تظهر أثناء تعـسر المخـاض، جـراء سـوء التغذيـة، والحمـل في سـن مبكـرة،                     كثيراحالة   وهي

وفضلاً عـن ذلـك، غالبـاً مـا تكـون فـرص اسـتفادة الفتـاة مـن الرعايـة              . وظروف العمل المضنية  
ال، نظـراً إلى المواقـف الأبويـة الـسائدة في      الصحية العامة ضئيلة جداً، لأنها تتعـرض عـادة للإهم ـ         

  .  الريفية التقليدية التي تعطي الأفضلية للذكورالبيئاتالعديد من 
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  الاستفادة من الموارد والفرص    
ــة المهــارات،         ــة اســتفادة أقــل مــن المــوارد وفــرص التــدريب وتنمي تــستفيد المــرأة الريفي
. ة ومركزهــا الاجتمــاعي والاقتــصادي عمومــاًللأميــة وانتــشار القوالــب النمطيــة الــسلبي  نتيجــة

ونتيجــة لــذلك، تعــاني المــرأة الريفيــة في بعــض  . ويحــد ذلــك مــن مــشاركتها الفعالــة في المجتمــع 
 خفـض   ويتوقـف . المناطق من التمييز في مـا يتعلـق بحقهـا في ملكيـة الأراضـي ونقـل الممتلكـات                  

والاسـتفادة مـن الفـرص      للائـق    العمـل ا   علـى  المـرأة    حصولالأرياف على تحسين      الفقر في  حدة
، ولا سيما من خلال كفالة استفادتها من الأصول المنتجة، بما في ذلـك الأراضـي          المدرة للدخل 

ــة مهاراتهــا ورأس مالهــا البــشري    ــا، وتنمي ويتوقــف الحــد مــن الجــوع   . والقــروض والتكنولوجي
ساوية مـن المـوارد     سواء اسـتفادة فعليـة ومت ـ     ال ـالتغذية علـى اسـتفادة الرجـل والمـرأة علـى             وسوء

ومـن شـأن الاسـتثمار في النـساء المزارعـات وردم            . المنتجة في المنـاطق الريفيـة والـسيطرة عليهـا         
 في الإنتاجيـة الزراعيـة أن يقلـص عـدد الأشـخاص الـذين يعـانون مـن نقـص                     بين الجنـسين  الهوة  

لأشــخاص ويعــني ذلــك فعليــاً انخفــاض عــدد ا.  في المائــة١٧ و ١٢التغذيــة بنــسبة تتــراوح بــين 
وعلــى الــرغم مــن .  مليــون شــخص١٥٠ و ١٠٠الــذين يعــانون مــن الجــوع بمــا يتــراوح بــين   

 مـصادر   حـصولها علـى   التـصدي لانعـدام الأمـن الغـذائي والفقـر، وأهميـة              الإقرار بدور المرأة في   
الطاقة المستدامة والمياه ومرافق الصرف الصحي والتعليم والتغذية والرعاية الصحية بالنـسبة إلى           

 في مجــال  المعقـودة نميـة الـشاملة للبلـد، فـإن التمويـل الـلازم لم يرتـق إلى مـستوى الالتزامـات         الت
 والبالغـة  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢ومن أصل المبالغ المنفقة على المعونة الغذائية بـين عـامي        . السياسات
فيهـا التركيـز    في المائـة فقـط منـها تـدمج     ٥,٦ بليون دولار، أفادت الجهات المانحـة بـأن    ١٨,٤

  . ى الاعتبارات الجنسانيةعل
وفي بعـــض البلـــدان، لا تحـــصل المـــرأة، ولا ســـيما المـــرأة الريفيـــة، إلا علـــى نـــسبة           

 لأن التــشريعات الوطنيــة  بــصورة رئيــسية المائــة مــن المخصــصات الائتمانيــة، وذلــك      في ١٠
ــة الأراضــي     ــزان لهــا تقاســم حقــوق ملكي ــة مــع زوجهــا   /والقــانون العــرفي لا يجي حقــوق الملكي

  الحـصول علـى   خطـط اسـتحقاق  تـستبعد مـن  ذكور مـن أفـراد أسـرتها، أو لأن ربـة المـترل         ال أو
  . يمكنها بالتالي توفير الضمانة الرهنية التي تشترطها مؤسسات الإقراض الأراضي ولا

 أيـضاً بالنـسبة للمـرأة الريفيـة عمومـاً، وحـين تـسعى هـذه                 جـداً وفرص العمل محـدودة       
 وغـير   أقـل ، تتجه عـادة إلى العمـل في وظـائف تتطلـب مهـارات               المرأة إلى العمل خارج المزارع    

ويتعين كذلك تشجيع منح القروض المالية البالغة الـصغر للمـرأة الريفيـة والمـشاريع       . ماليامجزية  
  .البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم لتوفير فرص عمل المرأة لحسابها
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  الزراعة والجوع والفقر    
ووفقـا للبيانـات    . ة شريكا أساسـيا في التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة          تمثل المرأة الريفي    

 في المائــة مــن القــوة العاملــة الزراعيــة في  ٤٣ النــساء نــسبة متوســطها تــشكلالقابلــة للمقارنــة، 
بل إنهـا في الواقـع العمـود الفقـري للأمـن الغـذائي المحلـي والـوطني وقـوة حاسمـة              . البلدان النامية 

ولكن عنـدما يتعلـق     . ء التغذية والجوع ولتعزيز التنمية في كثير من البلدان        للحد من الفقر وسو   
الأمر بالاسـتثمارات والـسياسات، فغالبـا مـا تكـون مـساهمة المـرأة في الأمـن الغـذائي والإنتـاج                      

، ومهملة في كثير من الأحيـان، وتفتقـر         بعيد إلى حد    ظاهرة، وغير   مدفوعة الأجر الزراعي غير   
ويتعين تلبية احتياجات المرأة الريفيـة مـن التكنولوجيـات الزراعيـة       . م الكافي بوجه عام إلى الدع   

 مـساهمتها   وحـساب والمعدات الزراعية الموفرة للعمل ووسائل الاتصال الحديثة، وكذلك تقييم          
 . لأسرتها والتنمية الوطنيةة الاقتصاديالمقوماتغير النقدية في الحفاظ على 

.  بالقــضاء علــى الفقــر، لا ســيما في البلــدان الناميــةفــصمارتباطــا لا ينوتــرتبط الزراعــة   
 الإنتاجيـة الزراعيـة الآثـار الـسلبية الناشـئة عـن تغـير          هـا وتشمل التحـديات الرئيـسية الـتي تواجه       

 الإنسان، من قبيل التراعات الداخليـة، الـتي         من صنع المناخ والكوارث الطبيعية والكوارث التي      
وإضـافة إلى ذلـك، فـإن تـأجير وبيـع مـساحات             . ير متكافئـة  تؤثر علـى المـرأة الريفيـة بـصورة غ ـ         

دول أخــرى أو إلى شــركات خاصــة كــبيرة، وكــذلك تــسجيل بــراءات لــكــبيرة مــن الأراضــي 
 لنفـسها   الأغذيـة بشأن البذور، غالبا ما يحد مـن فـرص تمكُّـن المـرأة مـن تـوفير قـدر كـاف مـن                        

هـذه الآثـار الـسلبية ومـن ثم يجـب      وتضطلع المرأة الريفيـة بـدور محـوري في مكافحـة      . سرتهالأو
إشراكها في جميع البرامج ذات الصلة التي تهدف إلى التصدي لهذه التحـديات، بمـا في ذلـك في                   

 . مجال حفظ البيئة الطبيعية ونوعية الغذاء
  

 حالات التراعات    

حالات التراع المسلح وحالات ما بعـد       في  تتحمل المرأة الريفية العبء الأكبر      كثيرا ما     
فالتراع المـسلح، إضـافة إلى أنـه ينتـهك حقـوق الإنـسان الأساسـية مثـل الحـق في الحيـاة                  . تراعال

والسلامة وحرية التنقل، فإنه  ينتهك حقـوق المـرأة الريفيـة في الإنتاجيـة وسـبل كـسب العـيش               
 التـشرد القــسري  وهـي تواجـه بالإضـافة إلى ذلـك    .  والرعايـة الـصحية  الأغذيـة والحـصول علـى   

الاهتمـام الـذي يـولى    بعـض   وعلـى الـرغم مـن       . ي وفقدان أفراد أسـرتها وأطفالهـا      والعنف الجنس 
 .ت التراع المسلح وما بعد التراع ما تهمل حالة المرأة الريفية في أوقاكثيراللمرأة في التراع، 



E/CN.6/2012/CRP.1  
 

11-62389 23 
 

 العنف والاتجار والاستغلال الجنسي والسخرة    

ا جنــسيا وســخرتها بــالفقر كــثيرا مــا يــرتبط العنــف ضــد المــرأة والاتجــار بهــا واســتغلاله   
وينبغــي التــصدي لهــذه الأســباب الجذريــة الــتي تــؤدي إلى  . وانعــدام الفــرص في المنــاطق الريفيــة

ويقـع علـى المـرأة    . ، مـن خـلال تـدابير موجهـة في التـشريعات والـسياسات          بهـا  العنف والاتجـار  
تركيـز الاهتمـام    ويـتعين   . الريفية ضرر غير متكافئ في كـل مـن حـالتي الـتراع ومـا بعـد الـتراع                  

 .على حالتها الخاصة
  

 التنمية القائمة على المشاركة    

تسلم اللجنة بأهمية مشاركة المرأة الريفية باعتبارها عاملا حاسما في التنمية، من خـلال                
وتـشدد اللجنـة   .  إدارة المـوارد الطبيعيـة  ممارسة الأعمـال الحـرة أو   زراعي أو   في الإنتاج ال  دورها  

بالغ الأهمية الذي تضطلع به المرأة الريفية فيما يتعلق بتعزيـز التنميـة الزراعيـة               أيضا على الدور ال   
علـى حـق المـرأة الريفيـة        اللجنـة   تـشدد   و. والريفية وتحسين الأمن الغـذائي والقـضاء علـى الفقـر          

والمنظمات النـسائية في المـشاركة في عمليـات صـنع القـرار الـتي تـؤثر علـى حيـاة المـرأة، بـسبل                         
ــها ال مــن ــا       بين ــتي يعهــد إليه ــسلطات ال ــي وداخــل ال ــزة الحكــم المحل ــات وأجه ــل في البرلمان تمثي

ت خاصـة، وتنفيـذ     أو شـركا  /بالتفاوض بشأن بيع وتأجير الأراضـي الوطنيـة إلى دول أجنبيـة و            
 .هاتين العمليتين

  
 التوصيات    

أن تهيب اللجنة بجميـع الـدول الأعـضاء والأمـم المتحـدة وبرامجهـا وصـناديقها ووكالاتهـا                      
تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية وتشدد على أهمية وضرورة تنسيق العمل               
على نطاق واسع بالشراكة مع المجتمع المدني، عند الاقتضاء، لزيادة تمكين المرأة الريفية بوجه عـام                

  :ريق ما يليومساهماتها في الإنتاجية الزراعية والقضاء على الفقر والجوع، وخصوصا عن ط
ــارات ا    •   ــذ الاســتراتيجيات    دمــج منظــورات تراعــي الاعتب ــصميم وتنفي ــد ت ــسانية عن لجن

ــساواة بــين         ــق الم ــدف تحقي ــة الريفيــة وإدراج ه ــة بالتنمي ــبرامج المتعلق ــسياسات وال وال
الجنــسين باعتبــاره غايــة شــاملة لهــذه الاســتراتيجيات والــسياسات والــبرامج، واعتمــاد   

 .قتة لصالح المرأة الريفيةتدابير خاصة مؤوتنفيذ 

 تحد من قدرة المرأة الريفيـة علـى تـوفير قـدر كـاف مـن                 قدالتخلي عن السياسات التي       •  
 لنفسها وأسرتها ومجتمعها المحلي، مـن قبيـل شـراء البـذور الـتي سـجلت بـشأنها                   الأغذية

عين يد استخدام الجينات، والتي تنتج نباتات عقيمة وتـرغم المـزار          ءات تكنولوجيا تق  برا
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 بـدلا مـن اسـتخدام البـذور الـتي تنتجهـا       زراعـي كـل موسـم    بـدء   على شـراء بـذور في       
 النباتات ذاتها؛ 

إشــراك المــرأة الريفيــة في جميــع منــاحي التخطــيط والتنفيــذ والتقيــيم لجميــع الــسياسات    •  
 والبرامج التي تؤثر في حياتها؛

نفيذيـة وكـذلك في أجهـزة الحكـم         تعزيز تمثيل المرأة الريفيـة في البرلمانـات والأجهـزة الت            •  
ــة       ــسلطات المــسؤولة عــن تخطــيط الأراضــي الوطني ــي، بمــا في ذلــك في ال ــوطني والمحل ال

  جيرها؛التفاوض بشأنها أو بيعها أو تأ أو
ضمان تكافؤ فرص المرأة الريفية في الحصول على الخدمات الاجتماعيـة الأساسـية مـن       •  

ــة ال ــ    ــيم وخــدمات الرعاي ــل الإســكان والتعل ــة    قبي ــك خــدمات رعاي ــا في ذل صحية، بم
 الإنجابية ومرافق رعاية الطفل ووسائل النقل؛والأمومة والصحة الجنسية 

توفير شبكات أمان اجتمـاعي لمـساعدة المـرأة الريفيـة في البلـدان الناميـة علـى مواجهـة                      •  
 ؛الأغذيةتأثير إعادة الهيكلة الاقتصادية وتقلب أسعار 

 للدخل؛ لعمل اللائق للمرأة الريفية، بما في ذلك الأنشطة المدرةتشجيع العمالة الكاملة وا  •  

خفض الوقت والجهد اللذين تبذلهما المرأة الريفية في العمـل باسـتحداث ابتكـارات في                •  
  والتكنولوجيا؛الهياكل الأساسية

ــوارد         •   ــة علــى الم ــسر وتكلفــة مقبول ــة في الحــصول بي ــرأة الريفي ضــمان تكــافؤ فــرص الم
، ات وملكيــة العقــارتهــا الأراضــي وحيازاســتغلالوالطاقــة والميــاه، وإمكانيــة الإنتاجيــة 

ــا    ــسليمة بيئي ــات ال ــن التكنولوجي ــتفادة م ــروض  ،والاس ــل والق ــة والتموي ــصغربالغ  ، ال
 وبـرامج التـدريب المهـني    ،الأعمـال التجاريـة الزراعيـة    والخدمات الإرشادية وخـدمات     

  والأسواق؛،وغير المهني

ــاتدمــج   •   ــاهتمام ــشاركتها في تخطــيط   الم ــذ ورصــد  رأة وم ــة  وتنفي ــرامج التنمي ــع ب جمي
 ضـرورية في    وهـي والإدارة البيئية، بصورة لا تتجـزأ، وذلـك لـضمان مـشاركة المـرأة،               

 تحقيق التنمية المستدامة؛لتحقيق النفع لها و

اعتماد تدابير منتظمة لزيادة وعي المرأة الريفيـة بنطـاق حقوقهـا والاضـطلاع بحمـلات              •  
، ووضــعهاة عامــة في مجــال تثقيــف المجتمــع بــشأن أدوار المــرأة الريفيــة وحقوقهــا   توعيــ
في ذلـك مـن خـلال الـبرامج الحكوميـة ووسـائط الإعـلام ومبـادرات المجتمـع المـدني                 بما

ومن خلال القادة التقليـديين مـن أجـل مكافحـة التقاليـد والنمـاذج النمطيـة والقـوانين             
 ؛لمرأة الريفية ضد اتميزالعرفية والممارسات التي 
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ضــمان تمكـــين المـــرأة الريفيــة مـــن اللجـــوء إلى العدالــة والآليـــات المؤســـسية الداعمـــة      •  
لإعمـال حقوقهـا، حـتى تـتمكن المـرأة الريفيـة مـن تحقيـق كامـل إمكاناتهـا مـن                     اللازمة

 جميع الوجوه؛

ء المـــسنات، والنـــساء ذوات وضـــع اســـتراتيجيات لتلبيـــة الاحتياجـــات الخاصـــة للنـــسا  •  
 كـثير مـن  ، ونساء الشعوب الأصلية اللاتي يعشن في المناطق الريفية ويفتقرن في    عاقةالإ

 الكفــاف والــدخل الآمــن وفــرص لعــيشالأحيــان بــشدة إلى المــوارد الأساســية اللازمــة 
الحــصول علــى الرعايــة الــصحية والمعلومــات بــشأن اســتحقاقاتهن وحقــوقهن وإمكانيــة 

  .التمتع بها
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	9 - أجرت اللجنة مناقشة عامة في 18 تموز/يوليه 2011، خلال دورتها التاسعة والأربعين، عن المرأة في حالات النزاع وما بعد النزاع، كمرحلة أولى في إعداد توصية عامة بشأن هذا الموضوع. وحضر المناقشة ما يقرب من 300 شخص. وقد افتتحت رئيسة اللجنة، سيلفيا بيمنتيل، المناقشة وبعد ذلك أدلى بكلمات افتتاحية كل من إيفان سيمونوفيتش، الأمين العام المساعد، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولاكشمي بوري، الأمين العام المساعد للدعم الحكومي الدولي والشراكات الاستراتيجية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقَدَّمت التوصية العامة براميلا باتن، عضو اللجنة ورئيسة فريقها العامل المعني بالمرأة في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النزاع. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في المناقشة العامة: مارغوت فولستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع؛ وراديكا كوماراسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح؛ ورشيدة مانجو، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ وخوان منديس، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وجيسيكا نيويرث، منسقة الفريق الرفيع المستوى المعني بسبل الانتصاف والتعويضات لضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأدلى ببيان شفوي كلٌ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، و 17 من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في آسيا والمحيط الهادئ، والتحالف الدولي للمعوقين، ومنظمة الأرامل من أجل السلام من خلال الديمقراطية، والتحالف النسائي الدولي، والتحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء، والتحرك العالمي، والمنتدى المعني بالمرأة والقانون والتنمية، وغيرها. ولم تتخذ اللجنة أي إجراء في جلستها العامة خلال الدورة الخمسين، ولكن الفريق العامل اجتمع أثناء الدورة.
	التوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة

	10 - لم تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن هذه المسألة في الجلسة العامة في الدورتين التاسعة والأربعين أو الخمسين. واجتمع الفريق العامل خلال الدورة الخمسين، كما عقد اجتماعا مشتركا مع الفريق العامل التابع للجنة حقوق الطفل لاستعراض مجمل مشروح للتوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة.
	التوصية العامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء

	11 - لم تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن هذه المسألة في الدورة التاسعة والأربعين. وقد تم تعميم مشروع مذكرة مفاهيمية على اللجنة خلال الدورة الخمسين، على أنه لم يتم إجراء أي مناقشات في الجلسة العامة حول هذا الموضوع. ولكن الفريق العامل اجتمع خلال الدورة الخمسين.
	الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية

	12 - لم تتخذ اللجنة أي إجراء في الجلسة العامة في الدورة التاسعة والأربعين، ولكن الفريق العامل اجتمع أثناء الدورة. وأذنت اللجنة للفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية، خلال الدورة الخمسين، بوضع توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضا أن يضطلع بأي عمل لوضع التوصية العامة بين الدورات حتى تقرر اللجنة خلاف ذلك.
	الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

	13 - قررت اللجنة، في الدورة الخمسين، إنشاء فريق عامل معني بالمرأة الريفية بغرض إعداد توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضا أن يضطلع بأي عمل يتعلق بإعداد التوصية العامة بين الدورات حتى تقرر اللجنة خلاف ذلك.
	جيم - الإجراءات المتخذة فيما يتصل بسبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة
	تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية
	أساليب العمل

	14 - أنشأت اللجنة فريقا عاملا دائما معنيا بأساليب العمل لمواصلة تحسين أساليب عمل اللجنة من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها على نحو أكثر فعالية في الإطار الأوسع لعملية تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وكانت اللجنة قد اتخذت من قبل خطوات لتحسين المبادئ التوجيهية للإبلاغ والحوار البناء مع الدول الأطراف. كما حسَّنت أيضا ملاحظاتها الختامية. واتخذت اللجنة أيضا عددا من القرارات ذات الصلة في دورتيها التاسعة والأربعين والخمسين فيما يتصل بقائمة القضايا التي اعتُمدت في اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة بغية تركيز المسائل ذات الأولوية بطريقة أفضل، وإنشاء فرق عمل لتعزيز الحوار البناء مع الدول الأطراف، وتقوية دور المقررين القطريين.
	15 - وقررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، تأكيد ممارستها الحالية المتمثلة في الإحالة إلى التعليقات التي وردت من الدول الأطراف فيما يتعلق بالملاحظات الختامية للجنة دون استنساخها في تقرير اللجنة. علاوة على ذلك، قررت اللجنة نشر التعليقات التي ترسلها الدول الأطراف رسميا فيما يتصل بالملاحظات الختامية على الصفحات الشبكية لدورات اللجنة ذات الصلة على الموقع الشبكي للجنة، بناء على طلب من الدولة الطرف المعنية. وستُنْشر هذه التعليقات على النحو الذي وردت به، ولن تُترجم. وسيشار إلى الموقع الشبكي في تقرير اللجنة.
	16 - كما قررت اللجنة، عن طريق التصويت، الإحالة إلى التوصيات العامة في ملاحظاتها الختامية وفي غيرها من نواتج اللجنة بطريقة متسقة وأن يتبع في ذلك الشكل نفسه، وبعبارة أخرى، أن يوضع العنوان، تعقبه السنة، دون ذكر لأي إحالة أو حاشية أو غير ذلك.
	إجراءات المتابعة

	17 - اعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين تقرير المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ونظرت في تقارير المتابعة المقدمة من أذربيجان (CEDAW/C/AZE/CO/4/Add 0.1)، وأيسلندا (CEDAW/C/ICE/CO/6/Add.1)، والبرتغال (CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1)، وأصدرت ملاحظاتها الختامية ذات الصلة بشأنها. كما وجهت اللجنة رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت عن موعد تقديم تقاريرها أرمينيا وألمانيا ورواندا والكاميرون. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت اللجنة رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التالية التي سبق أن وجهت إليها رسائل لطلب تقديم تقارير المتابعة التي تأخرت عن موعد تقديمها إكوادور، وأوروغواي، وبلجيكا، والسلفادور، ومدغشقر، ومنغوليا. 
	18 - واعتمدت اللجنة في دورتها الخمسين تقرير المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، ونظرت في تقارير المتابعة والمعلومات الإضافية والرسائل الواردة من الدول الأطراف التالية: ألمانيا (CEDAW/C/DEU/CO/6/Add.1)، والدانمرك (CEDAW/C/DEN/CO/7/Add.1)، وقيرغيزستان (CEDAW/C/KGZ/CO/3/Add.1)، وكندا وميانمار (CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.3)، واليابان (CEDAW/C/JPN/CO/6/Add.1). وأصدرت ملاحظاتها الختامية ذات الصلة بشأنها. وقدمت كندا رسالة تفيد أنها سوف تقدم معلومات إضافية في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في عام 2014. وفي هذا الصدد، اتخذت اللجنة قرارا بوقف إجراء متابعة كندا. كما وجهت اللجنة رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت تقارير المتابعة الخاصة بها عن موعد تقديمها: إسبانيا، وبوتان، وتيمور - ليشتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسويسرا، وغينيا - بيساو، وليبريا. 
	19 - وبالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتقييم إجراءات متابعة الملاحظات الختامية أثناء الدورة الخمسين، وخلصت إلى أنه بالنظر إلى فترة السنتين القصيرة نسبيا التي تم خلالها تنفيذ إجراءات المتابعة، توحي المعلومات الواردة في التقارير المقدمة بأن إجراءات المتابعة تحقق هدفها المعلن المتمثل في العمل كأداة لتنفيذ الاتفاقية، وعلى وجه أخص، التوصيات المحددة الواردة في الملاحظات الختامية، وتثبت أنها إجراءات إبلاغ فعالة تمكن اللجنة من رصد التقدم المحرز بين دورات الإبلاغ. وعينت اللجنة أيضا باربرا بيلي مقررا جديدا للمتابعة ويوكو هاياشي مقررا مناوبا لمدة سنتين حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	التقارير المتأخرة

	20 - قررت اللجنة أن تقوم الأمانة بشكل منهجي بتذكير الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها خمس سنوات أو أكثر بتقديمها في أسرع وقت ممكن. وحاليا توجد 12 دولة طرفا تأخرت تقاريرها خمس سنوات أو أكثر وهي: أنتيغوا وبربودا، وبربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجزر سليمان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، والسنغال، وسوازيلند، وكيريباس. وقد استجابت الدول الأطراف للرسائل التذكيرية التي أحالتها الأمانة، يدل على ذلك عدد التقارير التي قدمت و تقرر النظر فيها. ويوجد لدى اللجنة حاليا ما مجموعه 46 تقريرا تقرر النظر فيها في الفترة الواقعة بين الدورة الحادية والخمسين (شباط/فبراير 2012) والدورة السادسة والخمسين (تشرين الأول/أكتوبر 2013). 
	تواريخ انعقاد الدورات المقبلة للجنة

	21 - أكدت اللجنة تواريخ دوراتها الحادية والخمسين والثانية والخمسين والثالثة والخمسين، على النحو التالي:
	الدورة الحادية والخمسون

	(أ) الدورة الثانية والعشرون للفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري 7-10 شباط/فبراير 2012، جنيف؛
	(ب) الجلسة العامة: 13 شباط/فبراير - 2آذار/مارس 2012، جنيف؛
	(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الثالثة والخمسين: 5-9 آذار/مارس 2012، جنيف؛
	الدورة الثانية والخمسون

	(أ) الدورة الثالثة والعشرون للفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري: 4-6 تموز/يوليه 2012، نيويورك؛ 
	(ب) الجلسة العامة: 9-27 تموز/يوليه 2012، نيويورك؛
	(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والخمسين: 30 تموز/يوليه - 3 آب/أغسطس 2012، نيويورك؛ 
	الدورة الثالثة والخمسون

	(أ) الدورة الرابعة والعشرون للفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري: 26-28 أيلول/سبتمبر 2012، جنيف؛
	(ب) الجلسة العامة 1-19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، جنيف؛
	(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والخمسين: 22-26 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، جنيف.
	التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 

	22 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتها الحادية والخمسين الأردن، والبرازيل، والجزائر، وزمبابوي، وغرينادا، والكونغو، والنرويج. وبالإضافة إلى ذلك سوف تنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتها الثانية والخمسين: إندونيسيا، وبلغاريا، وجامايكا، وجزر البهاما، وساموا، وغيانا، والمكسيك، ونيوزيلندا. وسوف تنظر في دورتها الثالثة والخمسين في التقارير المقدمة من الدول الأطراف التالية: تركمانستان، وتوغو، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى (في حالة عدم تقديم تقرير)، وشيلي، وصربيا، وغينيا الاستوائية.
	دال - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 والمادة 8 من البروتوكول الاختياري
	23 - وأيدت اللجنة في الدورة التاسعة والأربعين تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري في دورتيه التاسعة عشرة والعشرين وبتت اللجنة في الرسائل رقم 17/2008 و 20/2008 و 23/2009 واعتمدت الآراء بشأنه بتوافق الآراء. وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة وقف نظرها في الرسالة رقم 21/2009، وتخصيص المزيد من الوقت للنظر في الرسائل في الدورة الخمسين للجنة. 
	24 - ولم تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن متابعة الآراء خلال الدورة التاسعة والأربعين، حيث لم يحضر ممثل للبعثة الدائمة للفلبين لعقد اجتماع متابعة فيما يتعلق بالرسالة رقم 18/2008.
	25 - ولم تتخذ اللجنة أي إجراء في دورتها التاسعة والأربعين فيما يتعلق بالتحقيقات بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.
	26 - وأيدت اللجنة في دورتها الخمسين تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري في دورته الحادية والعشرين. وبتت اللجنة في الرسائل رقم 22/2009، 26/2010 و 27/2010 واعتمدت بتوافق الآراء رأيا واحدا وقرارين بعدم المقبولية فيما يتعلق بهذه الرسائل. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت اللجنة القرارات التالية: 
	(أ) الحفاظ على الشكل الحالي المتمثل في عقد ثلاث دورات للجنة، بما في ذلك دورة واحدة في نيويورك، تخدمها وحدة الالتماسات؛ 
	(ب) تحسين الموقع الشبكي للجنة، كي يعكس جميع الحالات التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك قرارات الوقف؛ 
	(ج) إدراج معلومات عن البروتوكول الاختياري في صفحة الشبكة الخارجية للجنة، لضمان حصول الأعضاء على معلومات محدثة عن جميع الحالات المسجلة؛ 
	(د) وضع منهجية خلال عام 2012 فيما يتعلق بالمتابعة.
	27 - وقررت اللجنة تعيين المقررين التاليين المعنيين بالمتابعة: أوليندا باريرو - بوباديا وماغاليس أروشا دومينغيز للرسالة رقم 17/2008،؛ ودوبرافكا سيموفيتش وفيكتوريا بوبيسكو للرسالة رقم 20/2009؛ ويوكو هياشي وفيوليتا نويباور وباتريشا شولتز للرسالة رقم 23/2009.
	28 - ولم يتسن اتخاذ إجراءات متابعة محددة في الدورة الخمسين فيما يتعلق بالرسالة رقم 18/2008، نظرا لأن البعثة الدائمة للفلبين لم ترد على طلب اللجنة عقد اجتماع للمتابعة، كان قد أرسل في وقت سابق أثناء الدورة. 
	29 - وفيما يتعلق بالتحقيقات بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تلقت الأمانة طلبا لإجراء تحقيق وقامت بتسجيله (No. 2011/III) وتم تعيين أعضاء اللجنة للاضطلاع بالنظر الأولي في المعلومات الواردة، وفقا للمادة 82 من النظام الداخلي للجنة. كما درست اللجنة المعلومات ذات الصلة بالتحقيق رقم 2011/II، وقررت طلب معلومات إضافية بشأن هذه المسألة. وبحثت اللجنة كذلك المعلومات ذات الصلة بطلب يتعلق بالتحقيق رقم 2011/I وقررت إجراء تحقيق عملا بالمادة 84 من النظام الداخلي. كما أُطلعت اللجنة على وضع التحقيق رقم 2010/I.
	المرفق الأول
	رسالة مؤرخة 31 آذار/مارس 2011 موجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى رئيس وزراء مصر
	يشرفني باسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن أشير إلى التطورات السياسية الأخيرة في مصر والفرصة التي أتاحتها للاعتراف بالدور الهام للمرأة في الدعوة إلى التغيير عن طريق ضمان وضع حقوق المرأة على رأس الأولويات بالنسبة لحكومة مصر.
	وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه قد يُضطلع بمبادرات وإصلاحات دستورية وتشريعية وتتعلق بالسياسات العامة، وذلك دون المشاركة الكاملة للمرأة المصرية. وتود اللجنة أن تبرز في هذا الصدد أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر أساسي ليس فقط من أجل تمكينها، وبل ومن أجل النهوض بالمجتمع ككل.
	ومصر، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قد اضطلعت بالتزامات ملزمة قانونا لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وتدعو الاتفاقية أيضا الدول الأطراف إلى ضمان تنمية المرأة والنهوض بها وتقر بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد تتطلب مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، بما في ذلك صياغة السياسات الحكومية وبناء المؤسسات.
	وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الديمقراطية لن يتحقق في الواقع إلا عندما يتم تقاسم صنع القرار السياسي بين المرأة والرجل على السواء ويتضمن منظورا جنسانيا. وعلى هذا النحو، في ضوء ما سبق فإن اللجنة تحث الحكومة المصرية على القيام بما يلي:
	1 - تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في عملية التحول الديمقراطي على جميع مستويات صنع القرار.
	2 - ضمان إدماج مبدأ عدم التمييز على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية، واحترام وتعزيز حقوق المرأة، في المبادرات والإصلاحات الدستورية والتشريعية والمتعلقة بالسياسات العامة.
	3 - التأكد من إدماج منظور جنساني في تنفيذ هذه المبادرات والإصلاحات والالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية.
	4 - ضمان تزويد الآلية الوطنية المعنية بحقوق المرأة بولاية شاملة وواضحة وبالموارد المالية والبشرية الكافية اللازمة لأداء وظائفها على نحو فعال.
	(توقيع) سيلفيا بيمنتلالرئيسة
	رسالة مؤرخة 31 آذار/مارس 2011 موجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى رئيس وزراء تونس
	يشرفني باسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن أشير إلى التطورات السياسية الأخيرة في تونس، والفرصة التي أتاحتها للاعتراف بالدور الهام للمرأة في الدعوة إلى التغيير عن طريق ضمان وضع حقوق المرأة على رأس الأولويات بالنسبة للحكومة التونسية.
	وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه قد يضطلع بمبادرات وإصلاحات دستورية وتشريعية وتتعلق بالسياسات العامة وذلك دون المشاركة الكاملة للمرأة التونسية. وتود اللجنة أن تبرز في هذا الصدد أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر أساسي ليس فقط من أجل تمكينها، بل ومن أجل النهوض بالمجتمع ككل.
	وتونس، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قد اضطلعت بالتزامات ملزمة قانونا لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وتدعو الاتفاقية أيضا الدول الأطراف إلى ضمان تنمية المرأة والنهوض بها، وتقر بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد تتطلب مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة، في جميع الميادين، بما في ذلك صياغة السياسات الحكومية وبناء المؤسسات.
	وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الديمقراطية لا يتحقق في الواقع إلا عندما يتم تقاسم صنع القرار السياسي بين المرأة والرجل على السواء، ويتضمن منظورا جنسانيا. وعلى هذا النحو في ضوء ما سبق، فإن اللجنة تحث الحكومة التونسية على القيام بما يلي:
	1 - تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في عملية التحول الديمقراطي على جميع مستويات صنع القرار.
	2 - ضمان إدماج مبدأ عدم التمييز على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية، واحترام وتعزيز حقوق المرأة، في المبادرات والإصلاحات الدستورية والتشريعية والمتعلقة بالسياسات العامة.
	3 - التأكد من إدماج منظور جنساني في تنفيذ هذه المبادرات والإصلاحات، والالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية.
	4 - ضمان تزويد الآلية الوطنية المعنية بحقوق المرأة بولاية شاملة وواضحة وبالموارد المالية والبشرية الكافية اللازمة لأداء وظائفها على نحو فعال.
	(توقيع) سيلفيا بيمنتلالرئيسة
	المرفق الثاني
	المقرر 49/ثامنا
	الفريق العامل المعني بأساليب العمل

	اتخذت اللجنة المقرر التالي، في 29 تموز/يوليه 2011، فيما يختص بالفريق العامل المعني بأساليب العمل:
	ظلت اللجنة على الدوام تقوم بتحسين أساليب عملها من أجل الوفاء بمسؤوليتها بطريقة فعالة. فقد قامت بتحسين مبادئها التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ وحوارها البناء مع الدول الأطراف، كما قامت بتحسين ملاحظاتها الختامية. وستكون رغبة اللجنة في تعزيز وترشيد أساليب عملها مشروعا طويل الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، يجري الآن تحقيق رغبة اللجنة في تقوية أساليب عملها وذلك في إطار السياق الأوسع لعملية تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وبما أن اللجنة تواجه عبء عمل يتسم بالتحدي، لذا، فهي ستحتاج إلى مواصلة تعزيز أساليب عملها، مع أخذ مواءمة منظومة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أيضا في الاعتبار. وعليه، يُقترح تحويل فرقة العمل المعنية بأساليب العمل إلى فريق عامل دائم.
	المقرر 49/تاسعا
	الفريق العامل لما قبل الدورة وقائمة المسائل

	اتخذت اللجنة المقرر التالي في 29 تموز/يوليه 2011:
	يُقترح، بغرض المساعدة في ترتيب أولويات مسائل الحوار البناء وجعل الردود موجزة قدر الإمكان (تتألف الردود في بعض الحالات من 100 صفحة أو أكثر)، أن لا تحتوي قائمة المسائل على أكثر من 20 سؤالا. وينبغي ألا يحتوي أي سؤال على أكثر من 3 مسائل.
	وينبغي أن تكون الأسئلة المدرجة في قائمة المسائل من نوع الأسئلة التي تتطلب البحث وليست من نوع الأسئلة التي يمكن طرحها خلال الحوار البناء.
	ويشير نموذج مذكرة الإجالة للدول الأطراف إلى أن عدد صفحات الرد ينبغي أن لا يتجاوز 25 صفحة؛ ويشير أيضا إلى أنه يجوز للدول الأطراف أن تُرفِقَ عددا محدودا من الصفحات الإضافية التي تشتمل على بيانات إحصائية فقط.
	ويُقترح أيضا تعديل رسالة الإحالة لتُبيِّن بوضوح أنه ينبغي للمعلومات الواردة في الرد أن لا تكرر المعلومات التي سبق تقديمها في التقرير.
	المرفق الثالث
	المقرر 50/أولا
	الفريق العامل المعني بأساليب العمل: الحوار البناء المعزز، بما في ذلك فرق العمل

	اعتمدت اللجنة المقرر التالي في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، المتعلق بتعزيز الحوار البناء مع الدول الأطراف: 
	1 - بناء على الممارسة السابقة، تنشئ اللجنة فرق عمل للحوار البناء مع الدول الأطراف، كمشروع رائد، خلال الدورتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين. وستجري اللجنة تقييما لأثر نهج فرق العمل هذا أثناء دورتها الثانية والخمسين. وسيقوم المقررون القطريون بدور قيادي في تنسيق أعمال فرق العمل.
	2 - ويعرب أعضاء اللجنة عن خياراتهم للانضمام إلى فرق العمل، بالتشاور مع المقررين القطريين، خلال الدورات السابقة للدورتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين على التوالي. وستوضع الصيغة النهائية لعضوية فرق العمل في اجتماع غير رسمي للجنة بكامل هيئتها، في نهاية كل دورة من الدورات السابقة، وسترد في رسالة الرئيسة بين الدورات.
	3 - وينبغي أن لا يتجاوز عدد أعضاء فرقة العمل 14 خبيرا. ولتيسير التنسيق بين أعضاء فرقة العمل بحيث تتم تغطية جميع مجالات الاهتمام الرئيسية بطريقة مناسبة، ينبغي للمقررين القطريين تنظيم اجتماعات فرقة العمل في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للحوار. كما ينبغي للمقررين القطريين إحاطة اللجنة بكامل هيئتها بالاهتمامات الرئيسية المتعلقة بالتقارير القطرية، خلال الاجتماع الذي عُقد بعد ظهيرة اليوم الذي يسبق الحوار.
	4 - ويجوز لأعضاء فرقة العمل المشاركة بمداخلتين، كحد أقصى، خلال الحوار البناء، وينبغي لتخصيص وقت المداخلات أن يأخذ في الاعتبار عدد المداخلات لكل مادة من مواد الاتفاقية، على النحو التالي: 6 دقائق للمتكلم المفرد بشأن مادة معينة، و 3 دقائق لكل متكلم عندما يكون هناك اثنان أو أكثر من المتكلمين بشأن المادة نفسها.
	5 - علاوة على ذلك، يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطرح أسئلة متابعة لمدة لا تتجاوز دقيقتين لكل سؤال، إذا سمح الوقت.
	6 - وينبغي للجنة أن تسعى جاهدة لإدارة الوقت بطريقة أفضل خلال الحوار البناء. وينبغي لأعضاء اللجنة ترتيب أولويات مداخلاتهم، والحد من عدد من القضايا المثارة والتركيز على المسائل الأكثر أهمية بالنسبة للبلد قيد النظر. وينبغي، خلال الحوار البناء، أن لا يقوم الخبراء بتكرار الأسئلة التي سبق طرحها، كما لا ينبغي لهم استئناف الأسئلة الواردة في قائمة المسائل، إلا إذا لم تتم الإجابة على تلك الأسئلة بشكل صحيح وبصورة مرضية. ولتسهيل إدارة الوقت بطريقة أفضل، يٌقترح أن تغطي اللجنة الجزأين الأول والثاني من الاتفاقية خلال الاجتماعات التي تٌعقد قبل الساعة 00/13 والجزأين الثالث والرابع خلال الاجتماعات التي تُعقد بين الساعة 00/13 والساعة 00/17.
	7 - وتواصل الرئيسة التنسيق مع رئيس الوفد فيما يتعلق بإدارة الوقت، وتقديم التوجيهات والرسائل التذكيرية عند الاقتضاء، طوال الحوار، بما في ذلك الرسائل التذكيرية المتعلقة بتقديم أجوبة دقيقة وموجزة. وبالمثل، تنصح الرئيسة الوفد بتجنب قراءة قوائم الإحصاءات وتقديمها بصورة خطية بدلا من ذلك.
	8 - ومن صلاحيات الرئيسة نقل النظر في المسائل المتعلقة بالمادتين 15 و 16 من الاتفاقية (الجزء الرابع)، عند الاقتضاء، وبالتشاور مع المقرر القطري، بحيث يُنظر فيها جنبا إلى جنب مع المسائل المتصلة بالجزء الأول. وينبغي الإعلان عن هذا القرار في بداية الحوار.
	المقرر 50/ثانيا
	الفريق العامل المعني بأساليب العمل: تعزيز دور المقررين القطريين

	اعتمدت اللجنة المقرر التالي في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، المتعلق بتعزيز دور المقررين القطريين: 
	1 - ينبغي أن يكون للمقررين القطريين دور أكثر بروزا في تقديم إرشادات للخبراء في الإعداد للحوارات البناء وأثناءها، وفي صياغة واعتماد الملاحظات الختامية، وتناول التعليقات الواردة من الدول الأطراف ردا على الملاحظات الختامية.
	2 - وينبغي للمقررين القطريين إجراء مشاورات غير رسمية مع الخبراء من أجل ضمان التغطية الكاملة لمجالات الاهتمام الرئيسية في البلد، ومنع أي تداخل، كما ينبغي للمقررين القطريين إحاطة اللجنة بكامل هيئتها بالاهتمامات الرئيسية المتعلقة بالتقارير القطرية، خلال الاجتماع الذي يُعقد بعد ظهيرة اليوم الذي يسبق الحوار.
	3 - ويُقترح ضمان التنسيق بطريقة أفضل بين المقررين القطريين والأفرقة العاملة لما قبل الدورة والأمانة. فينبغي للمقررين القطريين أن يسعوا إلى تقديم مدخلات للفريق العامل. لما قبل الدورة فيما يتعلق بالبلدان المعنية، حتى ولو لم يكونوا أعضاء في الفريق العامل. وينبغي، لأغراض الحوار البناء، للأمانة أن تسعى أيضا لتعيين الموظف الذي عمل في بلد معين خلال عمل الفريق العامل لما قبل الدورة في ذات البلد.
	4 - وينبغي للمقررين القطريين أيضا تزويد الأمانة بمذكرات الإحاطة القطرية في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز أسبوعا واحدا قبل انعقاد الدورة. وفي هذا الصدد، يتعين على الأمانة توفير جميع المعلومات والمدخلات من الأفرقة القطرية وغيرها من المصادر في أقرب وقت ممكن. وينطبق الأمر نفسه على نواتج الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى مذكرات المعلومات الأساسية التي تعدها الأمانة. ويلاحظ أيضا أنه ينبغي أن يتم نشر جميع هذه المواد على الشبكة الخارجية للجنة فور إتاحتها للأمانة.
	5 - وينبغي أن لا تكرر مذكرات المقررين القطريين المعلومات الواردة في مذكرات المعلومات الأساسية التي تعدها الأمانة. حيث ينبغي أن تتضمن هذه المذكرات معلومات موجزة عن السياق الاجتماعي والسياسي للبلد وينبغي أن تركز على مجالات الاهتمام الرئيسية (ليس بالضرورة أن يكون التركيز على أساس كل مادة على حدة)، فضلا عن التركيز على المقترحات المتعلقة بالتوصيات.
	6 - وينبغي للأمانة، بالتشاور مع الفريق العامل المعني بأساليب العمل، أن تقوم بوضع نموذج لمذكرات الإحاطة التي يقدمها المقررون القطريون.
	المرفق الرابع
	بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمناسبة الذكرى السنوية للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والذكرى السنوية لاتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، الذي اعتمد في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 خلال الدورة الخمسين للجنة
	نداء من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين للاجئين والأشخاص عديمي الجنسية

	بالاقتران مع الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبرتوكولها لعام 1967 واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 على معايير عالمية لمعاملة اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية من النساء والفتيات. وهذه الصكوك تكميلية وتنفيذها التام أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين. 
	وبمناسبة الذكرى السنوية الستين للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية، تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التأكيد من جديد على التقيد بالتزاماتها الدولية من خلال كفالة عدم التمييز في قوانينها وسياساتها وممارساتها ضد اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية من النساء والفتيات.
	وتشجع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المساواة بين الجنسين وتحدد التدابير الرامية إلى النهوض بجميع النساء، بدون تمييز على أساس الجنسية أو المواطنة أو أي مركز قانوني آخر، من قبيل مركز اللجوء أو الهجرة أو الحالة الزوجية. ويمكن أن تنجم ممارسة التمييز بين الجنسين وعدم المساواة ضد النساء والفتيات عن التشريد القسري وانعدام الجنسية وأن تزداد حدة بسببهما. وكثيرا ما تترتب على حالات التشريد القسري وانعدام الجنسية آثار مختلفة على النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس والتمييز ضد المرأة.
	وتنطبق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على كل مرحلة من مراحل دورة التشريد. وقد تستند مطالبات اللجوء التي تقدمها المرأة على أي من الأسباب الواردة في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، ولكنها قد تستند أيضاً إلى أشكال الاضطهاد المتصلة بنوع الجنس. وتدعو اللجنة الدول إلى الاعتراف بأشكال الاضطهاد المتصلة بنوع الجنس وإلى تفسير سبب ”الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة“ في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين بحيث يُطبَّق على المرأة. ويتعين كذلك أن توضع عمليات التسجيل والاستقبال وإجراء المقابلات والأحكام المتعلقة بمنح اللجوء المراعية للاعتبارات الجنسانية لكفالة استفادة المرأة على قدم المساواة من اللجوء.
	كما تهيب اللجنة بالدول أن تنفذ ضمانات ضد العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس ضد النساء والفتيات في أوضاع اللجوء وأن توفر سبل الانتصاف عن هذه الانتهاكات، وأن تمكن المرأة من خلال كفالة مشاركتها على قدم المساواة في المواقع القيادية للاجئين، ويشمل ذلك عمليات بناء السلام وفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 1325 (2000). وتهيب بالدول أيضاً أن تضمن للمرأة حقوقاً وفرصاً متكافئة للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والأغذية والمأوى والأمن وحرية الحركة والفرص المتاحة التماساً للعدالة وسعياً وراء إيجاد الحلول الدائمة.
	وفي ما يتعلق بحالات انعدام الجنسية، تشكل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أداة هامة في إطار الجهود الدولية لمنع حالات انعدام الجنسية الناشئة عن التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحقوق الجنسية وخفض هذه الحالات. وتنص الاتفاقية على الحماية التامة لمساواة المرأة مع الرجل في شؤون الجنسية. وتنص على أن تكفل الدول ألا يترتب على الزواج تغيير جنسية الزوجة تلقائياً، أو أن تصبح عديمة لجنسية أو تفرض عليها جنسية الزوج. وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في منح الجنسية لزوجها الأجنبي ولأطفالها. وترحب اللجنة بالتغييرات التشريعية التي قام بها عدد من الدول الأطراف لتغيير قوانين الجنسية التمييزية. إلا أن المشاكل لا تزال قائمة في 30 بلداً تقريباً في جميع أرجاء العالم.
	وبصرف النظر عن التقدم المحرز حتى الآن، لا يزال يتعين القيام بالكثير لتحقيق المساواة بين الجنسين، وخصوصاً في سياقات التشريد وانعدام الجنسية. وتقر اللجنة بأن المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات، لا سيما آفات العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي والمنزلي والاتجار بالأشخاص، لا تزال هي الشغل الشاغل. وتدعو اللجنة الدول إلى إبقاء هذه المسائل قيد نظرها على سبيل الأولوية مسألة ذات أولوية وإلى مواصلة تعزيز حماية النساء والفتيات. 
	وتشجع اللجنة أيضاً الدول التي لم تفعل ذلك بعد على الانضمام للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1954، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وعلى سحب أي تحفظات ما زالت مستمرة على هذه الصكوك وإنشاء أطر قانونية وطنية بشأن اللجوء وانعدام الجنسية تحترم مبادئ المساواة بين الجنسين.
	المرفق الخامس
	بيان عام للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المرأة الريفية، اعتمد في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 خلال دورتها الخمسين
	تصدرت حالة المرأة الريفية جدول أعمال الأمم المتحدة لسنوات عديدة، بما في ذلك في الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة وضع المرأة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومختلف وكالات الأمم المتحدة. وترتبط هذه الحالة أيضاً بالتحقيق الفعال والتام للأهداف الإنمائية للألفية.
	وفي ضوء الدورة السادسة والخمسين القادمة للجنة وضع المرأة التي سيكون موضوعها ذو الأولوية هو ”تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع، وفي التنمية والتحديات الراهنة“، تغتنم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هذه الفرصة للإدلاء بيان عام بشأن المرأة الريفية. 
	الإطار المعياري

	اللجنة مكلفة بجملة مهام منها تناول حقوق المرأة الريفية واحتياجاتها وشواغلها تحديداً. وتنص المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها. 
	وأوصت اللجنة في توصيتها العامة رقم 16 بشأن المرأة العاملة بلا أجر في المشاريع الأسرية الريفية والحضرية بأن تتخذ الدول الأطراف الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء اللاتي يعملن دون الحصول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يملكها أحد أفراد الأسرة. 
	وتذكر التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة أن المرأة الريفية معرضة لخطر العنف القائم على نوع الجنس نتيجة للمواقف التقليدية في ما يتعلق بالدور الثانوي المرأة التي لا تزال قائمة في العديد من المجتمعات الريفية. والفتاة من المجتمعات الريفية معرضة بشكل خاص لخطر العنف والاستغلال الجنسي حين تغادر مجتمعها الريفي للبحث عن فرصة عمل في المدن. 
	التمكين 

	تشدد اللجنة على أنه لا تزال هناك العديد من المسائل التي يتعين التصدي لها، على الرغم من الجهود المبذولة لتشجيع تمكين المرأة الريفية عموماً، نظراً إلى أن المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، تواجه التمييز في جميع مجالات الحياة. 
	التعليم ومحو الأمية 

	تشكل النساء والفتيات ثلثي الأميين في العالم والبالغ عددهم نحو بليون شخص. والفتاة الريفية من الفئات المحرومة بشكل خاص في جميع أنحاء العالم، التي تسجل محو الأمية والتعليم أدنى مستوياتها فيها. وتبين الأرقام المتوافرة أن نسبة 5 في المائة فقط من الخدمات على غرار برامج التعليم والدورات التدريبية تلبي احتياجات المرأة الريفية. وليس من السهل، لا سيما على المجتمعات الريفية النائية، الاستفادة من برامج محو الأمية الموجهة للفتيات والنساء. وتتضاءل فرص الفتاة في الاستفادة من التعليم أو لا تتوافر بسبب البعد عن المدارس والخوف من الاعتداء الجنسي أثناء الذهاب إلى المدرسة أو داخلها، والحمل المبكر، بالاقتران مع الأعباء المنزلية المرهقة في أغلب الأحيان. 
	الصحة

	المرأة الريفية من الفئات المحرومة بشكل خاص في ما يتعلق باستفادتها من خدمات الرعاية الصحية. ولا تزال معدلات الوفيات النفاسية تسجل ارتفاعاً حاداً بلغت النظر في المناطق الريفية، وقد بلغ معدلها 640 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في المناطق الريفية، مقارنة بمعدل 447 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في مناطق الحضر. وفي جميع مناطق العالم، يكون وجود القابلات الماهرات والمختصين في المجال الطبي أقل في المناطق الريفية منه في مناطق الحضر. ويزيد انتشار ناسور الولادة لدى المرأة الريفية، وهي حالة كثيرا ما تظهر أثناء تعسر المخاض، جراء سوء التغذية، والحمل في سن مبكرة، وظروف العمل المضنية. وفضلاً عن ذلك، غالباً ما تكون فرص استفادة الفتاة من الرعاية الصحية العامة ضئيلة جداً، لأنها تتعرض عادة للإهمال، نظراً إلى المواقف الأبوية السائدة في العديد من البيئات الريفية التقليدية التي تعطي الأفضلية للذكور. 
	الاستفادة من الموارد والفرص

	تستفيد المرأة الريفية استفادة أقل من الموارد وفرص التدريب وتنمية المهارات، نتيجة للأمية وانتشار القوالب النمطية السلبية ومركزها الاجتماعي والاقتصادي عموماً. ويحد ذلك من مشاركتها الفعالة في المجتمع. ونتيجة لذلك، تعاني المرأة الريفية في بعض المناطق من التمييز في ما يتعلق بحقها في ملكية الأراضي ونقل الممتلكات. ويتوقف خفض حدة الفقر في الأرياف على تحسين حصول المرأة على العمل اللائق والاستفادة من الفرص المدرة للدخل، ولا سيما من خلال كفالة استفادتها من الأصول المنتجة، بما في ذلك الأراضي والقروض والتكنولوجيا، وتنمية مهاراتها ورأس مالها البشري. ويتوقف الحد من الجوع وسوء التغذية على استفادة الرجل والمرأة على السواء استفادة فعلية ومتساوية من الموارد المنتجة في المناطق الريفية والسيطرة عليها. ومن شأن الاستثمار في النساء المزارعات وردم الهوة بين الجنسين في الإنتاجية الزراعية أن يقلص عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بنسبة تتراوح بين 12 و 17 في المائة. ويعني ذلك فعلياً انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بما يتراوح بين 100 و 150 مليون شخص. وعلى الرغم من الإقرار بدور المرأة في التصدي لانعدام الأمن الغذائي والفقر، وأهمية حصولها على مصادر الطاقة المستدامة والمياه ومرافق الصرف الصحي والتعليم والتغذية والرعاية الصحية بالنسبة إلى التنمية الشاملة للبلد، فإن التمويل اللازم لم يرتق إلى مستوى الالتزامات المعقودة في مجال السياسات. ومن أصل المبالغ المنفقة على المعونة الغذائية بين عامي 2002 و 2008 والبالغة 18.4 بليون دولار، أفادت الجهات المانحة بأن 5.6 في المائة فقط منها تدمج فيها التركيز على الاعتبارات الجنسانية. 
	وفي بعض البلدان، لا تحصل المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، إلا على نسبة 10 في المائة من المخصصات الائتمانية، وذلك بصورة رئيسية لأن التشريعات الوطنية والقانون العرفي لا يجيزان لها تقاسم حقوق ملكية الأراضي/حقوق الملكية مع زوجها أو الذكور من أفراد أسرتها، أو لأن ربة المنزل تستبعد من خطط استحقاق الحصول على الأراضي ولا يمكنها بالتالي توفير الضمانة الرهنية التي تشترطها مؤسسات الإقراض. 
	وفرص العمل محدودة جداً أيضاً بالنسبة للمرأة الريفية عموماً، وحين تسعى هذه المرأة إلى العمل خارج المزارع، تتجه عادة إلى العمل في وظائف تتطلب مهارات أقل وغير مجزية ماليا. ويتعين كذلك تشجيع منح القروض المالية البالغة الصغر للمرأة الريفية والمشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم لتوفير فرص عمل المرأة لحسابها.
	الزراعة والجوع والفقر

	تمثل المرأة الريفية شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقا للبيانات القابلة للمقارنة، تشكل النساء نسبة متوسطها 43 في المائة من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية. بل إنها في الواقع العمود الفقري للأمن الغذائي المحلي والوطني وقوة حاسمة للحد من الفقر وسوء التغذية والجوع ولتعزيز التنمية في كثير من البلدان. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات والسياسات، فغالبا ما تكون مساهمة المرأة في الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي غير مدفوعة الأجر، وغير ظاهرة إلى حد بعيد، ومهملة في كثير من الأحيان، وتفتقر بوجه عام إلى الدعم الكافي. ويتعين تلبية احتياجات المرأة الريفية من التكنولوجيات الزراعية والمعدات الزراعية الموفرة للعمل ووسائل الاتصال الحديثة، وكذلك تقييم وحساب مساهمتها غير النقدية في الحفاظ على المقومات الاقتصادية لأسرتها والتنمية الوطنية.
	وترتبط الزراعة ارتباطا لا ينفصم بالقضاء على الفقر، لا سيما في البلدان النامية. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها الإنتاجية الزراعية الآثار السلبية الناشئة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، من قبيل النزاعات الداخلية، التي تؤثر على المرأة الريفية بصورة غير متكافئة. وإضافة إلى ذلك، فإن تأجير وبيع مساحات كبيرة من الأراضي لدول أخرى أو إلى شركات خاصة كبيرة، وكذلك تسجيل براءات بشأن البذور، غالبا ما يحد من فرص تمكُّن المرأة من توفير قدر كاف من الأغذية لنفسها ولأسرتها. وتضطلع المرأة الريفية بدور محوري في مكافحة هذه الآثار السلبية ومن ثم يجب إشراكها في جميع البرامج ذات الصلة التي تهدف إلى التصدي لهذه التحديات، بما في ذلك في مجال حفظ البيئة الطبيعية ونوعية الغذاء. 
	حالات النزاعات

	كثيرا ما تتحمل المرأة الريفية العبء الأكبر في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع. فالنزاع المسلح، إضافة إلى أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة والسلامة وحرية التنقل، فإنه  ينتهك حقوق المرأة الريفية في الإنتاجية وسبل كسب العيش والحصول على الأغذية والرعاية الصحية. وهي تواجه بالإضافة إلى ذلك التشرد القسري والعنف الجنسي وفقدان أفراد أسرتها وأطفالها. وعلى الرغم من بعض الاهتمام الذي يولى للمرأة في النزاع، كثيرا ما تهمل حالة المرأة الريفية في أوقات النزاع المسلح وما بعد النزاع.
	العنف والاتجار والاستغلال الجنسي والسخرة

	كثيرا ما يرتبط العنف ضد المرأة والاتجار بها واستغلالها جنسيا وسخرتها بالفقر وانعدام الفرص في المناطق الريفية. وينبغي التصدي لهذه الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى العنف والاتجار بها، من خلال تدابير موجهة في التشريعات والسياسات. ويقع على المرأة الريفية ضرر غير متكافئ في كل من حالتي النزاع وما بعد النزاع. ويتعين تركيز الاهتمام على حالتها الخاصة.
	التنمية القائمة على المشاركة

	تسلم اللجنة بأهمية مشاركة المرأة الريفية باعتبارها عاملا حاسما في التنمية، من خلال دورها في الإنتاج الزراعي أو ممارسة الأعمال الحرة أو إدارة الموارد الطبيعية. وتشدد اللجنة أيضا على الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المرأة الريفية فيما يتعلق بتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. وتشدد اللجنة على حق المرأة الريفية والمنظمات النسائية في المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياة المرأة، بسبل من بينها التمثيل في البرلمانات وأجهزة الحكم المحلي وداخل السلطات التي يعهد إليها بالتفاوض بشأن بيع وتأجير الأراضي الوطنية إلى دول أجنبية و/أو شركات خاصة، وتنفيذ هاتين العمليتين.
	التوصيات

	تهيب اللجنة بجميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ووكالاتها أن تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية وتشدد على أهمية وضرورة تنسيق العمل على نطاق واسع بالشراكة مع المجتمع المدني، عند الاقتضاء، لزيادة تمكين المرأة الريفية بوجه عام ومساهماتها في الإنتاجية الزراعية والقضاء على الفقر والجوع، وخصوصا عن طريق ما يلي:
	• دمج منظورات تراعي الاعتبارات الجنسانية عند تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الريفية وإدراج هدف تحقيق المساواة بين الجنسين باعتباره غاية شاملة لهذه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، واعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لصالح المرأة الريفية.
	• التخلي عن السياسات التي قد تحد من قدرة المرأة الريفية على توفير قدر كاف من الأغذية لنفسها وأسرتها ومجتمعها المحلي، من قبيل شراء البذور التي سجلت بشأنها براءات تكنولوجيا تقيد استخدام الجينات، والتي تنتج نباتات عقيمة وترغم المزارعين على شراء بذور في بدء كل موسم زراعي بدلا من استخدام البذور التي تنتجها النباتات ذاتها؛ 
	• إشراك المرأة الريفية في جميع مناحي التخطيط والتنفيذ والتقييم لجميع السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتها؛
	• تعزيز تمثيل المرأة الريفية في البرلمانات والأجهزة التنفيذية وكذلك في أجهزة الحكم الوطني والمحلي، بما في ذلك في السلطات المسؤولة عن تخطيط الأراضي الوطنية أو التفاوض بشأنها أو بيعها أو تأجيرها؛
	• ضمان تكافؤ فرص المرأة الريفية في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية من قبيل الإسكان والتعليم وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات رعاية الأمومة والصحة الجنسية والإنجابية ومرافق رعاية الطفل ووسائل النقل؛
	• توفير شبكات أمان اجتماعي لمساعدة المرأة الريفية في البلدان النامية على مواجهة تأثير إعادة الهيكلة الاقتصادية وتقلب أسعار الأغذية؛
	• تشجيع العمالة الكاملة والعمل اللائق للمرأة الريفية، بما في ذلك الأنشطة المدرة للدخل؛
	• خفض الوقت والجهد اللذين تبذلهما المرأة الريفية في العمل باستحداث ابتكارات في الهياكل الأساسية والتكنولوجيا؛
	• ضمان تكافؤ فرص المرأة الريفية في الحصول بيسر وتكلفة مقبولة على الموارد الإنتاجية والطاقة والمياه، وإمكانية استغلال الأراضي وحيازتها وملكية العقارات، والاستفادة من التكنولوجيات السليمة بيئيا، والتمويل والقروض بالغة الصغر، والخدمات الإرشادية وخدمات الأعمال التجارية الزراعية، وبرامج التدريب المهني وغير المهني، والأسواق؛
	• دمج اهتمامات المرأة ومشاركتها في تخطيط وتنفيذ ورصد جميع برامج التنمية والإدارة البيئية، بصورة لا تتجزأ، وذلك لضمان مشاركة المرأة، وهي ضرورية في تحقيق النفع لها ولتحقيق التنمية المستدامة؛
	• اعتماد تدابير منتظمة لزيادة وعي المرأة الريفية بنطاق حقوقها والاضطلاع بحملات توعية عامة في مجال تثقيف المجتمع بشأن أدوار المرأة الريفية وحقوقها ووضعها، بما في ذلك من خلال البرامج الحكومية ووسائط الإعلام ومبادرات المجتمع المدني ومن خلال القادة التقليديين من أجل مكافحة التقاليد والنماذج النمطية والقوانين العرفية والممارسات التي تميز ضد المرأة الريفية؛
	• ضمان تمكين المرأة الريفية من اللجوء إلى العدالة والآليات المؤسسية الداعمة اللازمة لإعمال حقوقها، حتى تتمكن المرأة الريفية من تحقيق كامل إمكاناتها من جميع الوجوه؛
	• وضع استراتيجيات لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية اللاتي يعشن في المناطق الريفية ويفتقرن في كثير من الأحيان بشدة إلى الموارد الأساسية اللازمة لعيش الكفاف والدخل الآمن وفرص الحصول على الرعاية الصحية والمعلومات بشأن استحقاقاتهن وحقوقهن وإمكانية التمتع بها.

